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نتقدم  أنویثلج صدورنا فانه لیسرنا ، انطلاقا من العرفان بالجمیل

ومشرفنا الدكتور غیتاوي ، الفاضل أستاذنا إلىبالشكر والامتنان 

من منابع علمه الكثیر والذي لم یتوان یوما  أمدناعبد القادر الذي 

في مد ید المساعدة لنا والحمد الله الذي یسره لنا جزاه االله عنا كل 

كما ، وزاده ترقیا في المناصب والرتب، إلیهخیر ووفقه لما یصبو 

لجنة  أعضاء أساتذتي إلىنتقدم كذلك بجزیل الشكر والعرفان 

بمقترحاتهم  ذكرتنا وإثرائهاعلى قبول مناقشة مالمناقشة الموقرین 

  .القیمة

قسم  أساتذةكل  إلىنتقدم بجزیل الشكر  أنوفي النهایة یسرنا 

الحقوق والى كل من ساعدنا في مساهمة انجاز هذا العمل 

 .ضعاالمتو 



 

 

عذب  وأرضعتنيمن حملتني  إلى، املك في هذه الحیاة ما أغلى إلى

من كانت تسقیني الدعاء  إلى، من كانت شمعة تنیر دربي إلى... الحنان

  .االله في عمرها أطال" أمي" المراتب  أسمى إلىحتى وصلت 

سندي ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخیر والاعتماد على  إلى

والذي كان دوما یحب  والإخلاصوالذي جعلني اعرف معنى التحدي النفس 

  .حفظه االله" أبي"المراتب  أعلىیراني في  أن

  ...أخواتي، إخوانيریاحین حیاتي  إلىقلوب الطاهرة والنفوس البریئة  إلى

  أسامة، منال أولاديوالى قرة عیني ، رفیقة دربي زوجتي الكریمة إلى

كل  إلى... والوفاء الإخلاصمثلا في  وكانوا وأحببناهم أحبوناالذین  إلى

  .المتواضعهؤلاء نتقدم بهذا الجهد 

  

 
 دو ــــد محمـبوسعي



 

  

  : قال االله تعالى 

14سورة لقمان الآیة ' ان اشكر لي ولوالدیك '   

 بعــــد الحمــــد والثناء على االله الحنــــــان المنــــان أهــــــدي 

   : ثمرة عملي هذا إلى كل من

  .روح والدي الكریم تغمده االله برحمته الواسعة جزاء تربیته لي 

رت وأفنت عمرها لتحقیق ـــــالتي سه' ا ـــال االله في عمرهــــأط' ة ـــــالوالدة الكریم

  .مثل هكذا نجاحات 

الزوجة الكریمة المساندة والمثابرة طیلة انجاز هذا النجاح والتي أسأل االله أن 

  .یمدني منها الخلف 

ه فقد كانوا هم أیضا عونا لي منذ نعومة ـــه ومقامــــالأخوة والأخوات كل باسم

  .ى حققت هذا النجاح أظافري حت

  .وإلى كل الأقارب والأصدقاء 

 عدنان بلمير
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  ة  ــــــــــــــــــــــدمــمق

ن الإدارة وهى إوعلیه ف، خاصالالصالح العام على الصالح  یقوم العقد الإداري على فكرة تغلیب

معها مبدأ الحفاظ على التوازن بین مصلحة  یختلوتنفیذه تتمتع بسلطات واسعة  بصدد إبرام العقد

  .عمول بها في مجال العقود المدنیةطرفي العقد الم

 إبرامهاطرق خاصة عند  إلىالتي تخضع  الإداریةالعقود  أهمتعد الصفقات العمومیة من  وإذ

لبرامج وسیلة تنفیذ مخططات التنمیة وا أنهاكما ، العامة للنفقات اولرقابة متنوعة ترشید، وتنفیذها

المعنیة  الإدارةوالخطط الاستثماریة الموضوعة من قبل السلطات المركزیة والتي یتم تنفیذها من قبل 

الطلبات  إلىء للجو اجم النفقات العامة وبالتالي بهدف تنشیط العجلة الاقتصادیة من خلال زیادة ح

  .العامة

یمنح  إذ، متمیز ومستقل ومتجددومیة لتشریع خضع المشرع الجزائري الصفقات العمأوبهذا الصدد 

عدم أهمها عروفة في القانون الخاص مللمصلحة المتعاقدة جملة من السلطات والامتیازات غیر ال

في  الإدارةمن واجب  إذ، جدات ومتغیرات تتغیر بتغیر الزمنالعقد لحدوث مست ثباتالالتزام بمبدأ 

مما ، سیر وانتظام المرفق العام من حسنتتدخل لتعدیل نصوص العقد بما یض أنهذه الحالات 

وهذا ما ، التبدیل أوو بالتغییر أالنقصان  أوتعدیل شروط التعاقد بالزیادة  سلطة الإدارةلمنح  أدى

المرسوم  انون الصفقات العمومیة الجدیدعترف به المشرع الجزائري للإدارة من خلال تنظیم قأ

یتعرض  أندون ، 139 إلى 135یعرف بالملحق في المواد  ما إطارفي  247 - 15 الرئاسي رقم

  1.ل للنظام القانوني المقرر للملحقبالتفصی

                                                           
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .2015سبتمبر  20بتاریخ  50الصادر في الجریدة الرسمیة العدد ، المرفق العام
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یة بالجوانب المتعاقدة في الصفقة العموم الأطرافهذا الموضوع رغبة منا لتنویر  ختیاربا لقد قمنا

المنافسة والشفافیة  مبدأطارئة على الصفقة العمومیة قد تؤثر على  ئلواللبس حول فهم مسا

لاستعماله  لكوذ والقواعد القانونیة التي تضبط وتنظم ملحق الصفقة الأحكاملك بمعرفة اوذ ،والنزاهة

  .له یخرج عن الهدف المسطر وسلیما لا ااستعمالا قانونی

وضوحا لكل طرف معتمدین  أكثرتبسیط وشرح یكون  من هاته الدراسة هو الأساسيالهدف  إن

موض المراسلات والتعلیمات الصادرة من الجهات الوصیة قصد رفع اللبس عن نقاط غ إبرازعلى 

لك نكون قد وفرنا مادة علمیة واضحة تغطي النقص في قلة اوبذ، قد تثار في فهم طبیعة الملحق

فجل المصادر ترتكز على ، ة تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصیلمماثل أكادیمیة أبحاثوجود 

  .ي هاته الجزئیة الحساسة والمهمةمومیة عموما دون الولوج بالتفصیل فقانون الصفقات الع

في جمع معلومات  كثیر أن هناك نقصنعترف ، درة المراجع والمصادر لهذا البحثمن خلال نو 

 أنحاولنا  الإصراروبفضل االله عز وجل ثم  لكذومع ، والطبیعة القانونیة له الإطاركافیة لتغطیة 

  .الإشكالاتللمعنیین في فهم وحل مختلف  أفضلنثریه بتعلیمات ومراسلات قد تكون 

  :علیها تتمثل فیما یلي الإجابةالتي تحاول الدراسة هذه  والإشكالیة

وص ـة النصالیدى فعــــمامكیف نظم المشرع الجزائري الملحق الخاص بالصفقة العمومیة، و      

  وهل ذلك متوافق مع الأطر القانونیة المنظمة للصفقة الأصلیة؟ ؟ة لهونیة المنظمـانالق

للدراسة  مةملاء والأكثر الأنسبلكونه ، الوصفيهذا الموضوع على المنهج وقد اعتمدنا في 

لك من خلال عرض وتحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة وكذا المراسلات وذ ،القانونیة والأبحاث

  .الموضوعوالتعلیمات المدعمة لهذا 
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هو  الأولخطة جاءت مشكلة من محورین، المحور  الإشكالیةولقد رصد للإجابة على هذه    

، أما المحور الثاني فهو الطبیعة القانونیة لملحق الصفقات العمومیة عبارة عن فصل تحت عنوان

  .الضوابط القانونیة المنظمة لملحق الصفقة العمومیة عبارة عن فصل ثاني بعنوان
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 العمومية ةالطبيعة القانونية لملحق الصفق الأول:ل ـــالفص

, وهذا من خلال التنظيم بالملحقيعرف  ما إطارفي  للإدارةلقد اعترف المشرع الجزائري         

تفاوت قوتها القانونية بداية تقانونية مختلفة  صلصفقات العمومية عبر مراحله ونصو المقرر ل

 الأهمية, مما يثبت المرسوم الرئاسي إلىزارية وصولا القرارات الو  إلىالمرسوم التنفيذي  إلى بالأمر

 :في مبحثين الأولضمن هذا الفصل  سنتناوله والذيالبالغة لهذا الموضوع 

 .العمومية ةماهية ملحق الصفق الأول:المبحث 

 .ملاحق الصفقة العمومية أنواع :الثانيالمبحث 

 .ماهية ملحق الصفقة العمومية الأول:ث ـــــــــــــــالمبح

ملاحق لصفقاتها التي تبرمها  إبرامسلطة  للإدارةالتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية قرر  إن     

 الأصل,نعرج على  أنالصفقة لابد  وقبل التقصي عن ملحق ,هذا التنظيم أحكاملك في حدود وذ

 :لك وفق مطلبينوذ ,ن الملحق من توابعهاأخاصة و  ,قةوهي الصف

 .مييز الملحق عن الصفقة العموميةت :الأولالمطلب 

 .مفهوم ملحق الصفقة العمومية: المطلب الثاني

 .تمييز الملحق عن الصفقة العمومية: الأولب ـــــالمطل

ء منها مرتبط بنصوصها وجز  ,والملحق تابع لها والأمصل ي الأالصفقة العمومية ه أنرغم    

هية ما لإدراكن الوصول إلك ففرغم ذ ,هواقتضت الظروف لقيام إليه لإشارةاوموادها كلما تمت 

الصفقة العمومية وهو ما سنتناوله في  إلىبسيط من الذكر  بشيءالملحق يتوجب التطرق ولو 

  :الفرعين
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 .الصفقة العمومية: تعريف  الأولالفرع 

 .الفرع الثاني : تعديل الصفقة العمومية

    LE MARCHE PUBLIC.تعريف الصفقة العمومية :الأولرع ـــالف

ثانية  ى المادة الوف الأولبالقسم  الأولضمن الفصل  الأولمشرع الجزائري في الباب عرفها ال    

التشريع وبة في مفهوم الصفقات العمومية عقود مكت" على أنها 742-15من المرسوم الرئاسي 

, تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المعمول به

 1."واللوازم والخدمات والدراسات الأشغالالمرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

 ما وهو ,ا وشاملا لتعريف الصفقة العموميةوما يتضح من خلال هذا التعريف انه جاء واسع      

  : ايير في تعريفه للصفقة العموميةلم تتناوله التعريفات السابقة حيث اعتمد المشروع على عدة مع

ة وفق الشروط ويتمثل في كون الصفقات العمومية عقود مكتوبة ومبرم: المعيار الشكلي -1

في حالة المنازعة فتقتضي حساسية  للإثبات أساسا, وشرط الكتابة مقرر الواردة في المرسوم

 أنالتكنولوجية ى حت الفنية والتقنية و الالتزاماتالصفقة العمومية لاسيما الجوانب المالية وجوانب 

 إبرامالكتابة في  إلزاميةفقاعدة  ,الكتابة إلزاميةفالمشروع جعل القاعدة هي , تكون عقودا مكتوبة

 2 .مؤكدة الإدارةعقود 

يتمثل في الجهة المبرمة للصفقات العمومية المتمثلة في الادارات  :العضوي المعيار  -2

 .(مذكور أعلاه) ال الرئاسي المذكرة في المرسومالعمومية 
                                                           

 ذكر.السالف ال ,742-15المرسوم الرئاسي  -1
امعة الجزائر, دون لدي تعاقدها, مذكرة ماجستير, كلية الحقوق, ج الإدارةالواردة على حرية  , القيودمحمد فنيش -2

 . 197, ص سنة



 العمومية الصفقات لملحق القانونية الطبيعة                          الفصل الأول 

 

 

6 

 11دة لمبالغ المذكورة في المااوهي  ,المبلغ المتعلق بسقف المنافسة أي : المعيار المالي -3

 عبارة إدخالفهو  ةفعلية لهذا الماد إضافةيعتبر  ما أما, صفقة إبرامجب والتي تو يساويها  أو

 الإداريةدخلها تمييزا للصفقة العمومية عن غيرها من العقود أ )بمقابل( والتي يكون التنظيم قد

 1.الأخرى 

يخرج عن انجاز  أنيمكن  والمتمثل في موضوع الصفقة الذي لاالمعيار الموضوعي:  -4

 الدراسات. عدادإ  الخدمات,, تقديم اللوازماقتناء  ,الأشغال

 .تعديل الصفقة العمومية: ثانيــرع الـفال

 أنمنحت من سلطات استثنائية مستمدة من كونها سلطة  المتعاقدة بمقتضى ما الإدارة إن     

توقع عليها جزاءات   أن الإطار , ولها في هذاتنفيذه للعقد أثناء وتوجيههتشرف على المتعاقد معها 

ينسب  أند دون التعاق إلغاءالحق في  الإدارة إنبل  ,التقاعد فسخ إلىالمنفردة تصل  وبإرادتها

استوجبت لزوال المصلحة التي  أولم يكن متوافقا مع المصلحة العامة  إذا, للمتعاقد معها خطأ

 . إبرامهبعد  أوتنفيذه  أثناءلعقد كذالك الحق في تعديل شروط ا للإدارة, كما يترتب إبرامه

 أهمها:  2,محدد وضوابط دقيقة إطارفي التعديل ليست مطلقة بل تمارس ضمن  الإدارةوسلطة 

 

 

  
                                                           

, 7112ر الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, دون طبعة, الجزائر, سنة , داالنوي خرشي, الصفقات العمومية1 -
 .14ص

 .11, ص عمار بوضياف, مرجع سابق -2
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 :يكون التعديل في حدود موضوع العقد أن  -1

ضوع العقد على نحو يراعي مو  هاتباشر وهي تمارس سلطتها في التعديل  الإدارة أنلاشك       

مطية لتغيير  أوتتخذ من سلطة التعديل ذريعة  أن الإدارةفلا يجوز لجهة  ,ن لا تتجاوزهاو  الأصلي

 .الطرف المتعاقد معها إرهاق د وموضوع العق

 موضوعية:  لأسبابيكون التعديل  أن -7

, ومنه وجب لتزام بعد توقيع العقدلإمراحل ا من محالة قد تتغير في مرحلة ما الظروف لا إن       

يتماشي والظروف الجديدة, وبما يراعي موضوع العقد  بحق تعديل العقد مما للإدارةالاعتراف 

 . المنتفعين من خدمات المرفق العام, ويلبي حاجات الأصلي

 :لا يمس التعديل بالامتيازات المالية للمتعاقدأ -1

بعين الاعتبار  تأخذ أنوهي تمارس سلطة التعديل بحيث تلتزم المصلحة المتعاقدة         

التعاقد  أساسهاالصفقة وتم على  إبرامالمتعامل المتعاقد الفنية والمالية التي رعيت عند  إمكانيات

 1.معه

 : المشروعية مبدأ يكون التعديل في حدود أن -4

 الأولويةيعني  ,ين الطرفين غير متساوين قانونـياهذ الصفقة تبرم بين طرفين لكن أن صحيح     

 الإدارةل , فالعلاقة الشرعية قائمة بين أعماتعمل للصالح العام لأنهادائما للمصلحة المتعاقدة 

                                                           

مذكرة د معها في مجال الصفقات العمومية, , سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقربيحة سبكي1- 
 .54, ص الجزائر 7111 ,, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة مولود معمري تيزي وزوماجستير
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, كالقرار المتعلق قة عموميةله علاقة بصف إداريا اقرار  الإدارةقد تصدر  إذ, الانفرادية والتعاقدية

 1.عن التعديل الإعلان إلىها ثم تبادر قرار  الإدارةفتصدر  ,جديدة واردة في صفقة عمومية بأعمال

العقد  تنقص من بنود أون تزيد أ, كالعقد بصفة انفرادية أحكامسلطة تعديل  للإدارةوعليه فان     

 أو الأعمالتتناول  أن,  ولها قصهاتن أو الآخرالملقاة على عاتق الطرف  الأعباءبحيث تزيد من 

اقتضت حاجة , وذالك كلما ينص عليه العقد خلال مابالنقصان  أوالكميات المتعاقدة عليها بالزيادة 

 2 .المرفق لهذا التعديل

  .مفهوم ملحق الصفقة العمومية: انيلب الثطالم

للمصلحة المتعاقدة الحق في القيام بتعديلات انفرادية على التزامات التعاقدية  أنبعد ما تبين        

قانوني خولها المشرع في  إجراء, وذالك عن طريق الصفقة إبراملمواكبة التغيير الحاصل بعد 

 ."الملحق" ىت العمومية في وثيقة تعاقدية تسمالقانون الصفقا

     L'AVENANT .قف الملحـبتعر :  الأولرع ـالف

 أوفهو ملحق وجمعه ملحقون  ,إلحاقالحق يلحق أنه الزائد, فنقول أف الملحق لغة يمكن تعري     

 3.زيادة قبل الانتهاء منها أو إضافة, ونقول ما يلحق بالصفقة العمومية ملاحق

                                                           
 .14, صعمار بوضياف, مرجع سابق 1
ي, كلية الحقوق والعلوم , مذكرة ماستر اكاديمتعاقدة في مجال الصفقات العموميةالمصلحة الم جمال سعد الله , -2

 .12, ص7112المسيلة,  السياسية, جامعة محمد بوضياف,
ية كلية الحقوق والعلوم , بجاسولالي حمو, ملحق الصفقة العمومية, مذكرة ماستر, جامعة عبد الرحمن ميرة -3

 .12ص ,7112 ,السياسية
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عدة بنود تعاقدية قد تضمنتها  وأهدفه تعديل بند  الأولىللصفقة  إضافيعقد مكتوب  فالملحق    

الأوامر ف الذي تعاقبت عليه جميع تقليلها, وهو التعري أوزيادة الخدمات  أو الأصليةالصفقة 

 :يمكن التطرق لها باختصار كالتالي, و والمراسيم المنظمة له

 أحالنا هتعريف الملحق ولكن الأمرلم يتناول هذا  : 09-76رقم  الأمرالملحق في ظل  -1

والتي  الأمرمن هذا  10لمادة , في ادهافي تعديل عقو  الإدارةالمرسوم الذي نص على سلطة  إلى

يلي : دفاتر  دفاتر الشروط التي تبرم بموجبها الصفقات وتنفذ وتشتمل خاصة علي ما إن :)نصت

المصادق عليها بموجب  اتوالتوريد الأشغالالمطبقة على جميع صفقات  الإداريةالشروط 

  1 ....(مرسوم

 24لقد عرف هذا المرسوم الملحق في المادة  :141-22الملحق في ظل المرسوم رقم  -7

تعديل  أوتقليلها  أوهدفها زيادة الخدمات  الأصليةصفقة ) الملحق وثيقة تعاقدية تابعة البقوله : 

 2 ....( الأصليةعدة شروط تعاقدية في الصفقة  أوشرط 

, لم يبتعد هذا المرسوم عن سابقه : 434-01 التنفيذي مالملحق في ظل المرسو  -3

, ويبرم في ملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقةيمثل ال: ) منه 22ء تعريف الملحق في المادة وجا

                                                           
عمومية, الجريدة المتضمن تنظيم الصفقات ال 1902جوان 12المؤرخ في  91-02رقم  الأمرمن  10المادة  -1

 . 271, ص 57الرسمية رقم  
مومية , الجريدة المنظم للصفقات الع 1927ابريل  11المؤرخ في  145-27من المرسوم التنفيذي  24المادة  -2

 .201, ص 15الرسمية رقم  
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نود تعاقدية في الصفقة تعديل به عدة ب وأتقليلها  وأكان هدفه زيادة الخدمات  إذالات جميع الحا

 1 ....( الأصلية

نظم هذا المرسوم ملحق الصفقة  :219-92الملحق في ظل المرسوم الرئاسي  -4

التي  91وعرف الملحق في المادة  91الى  29العمومية في القسم الخامس منه من خلال المواد 

كان هدفه زيادة  إذاحالات , ويبرم في جميع اللملحق وثيقة تعاقدية تابعة لصفقةتنص ) يشكل ا

ومن خلال هاته  2 .( الأصليةصفقة عدة بنود تعاقدية في ال أوتعديل بند  أوتقليلها  أوالخدمات 

ير الظروف الاقتصادية غيحات لتعريفات الملحق من منطلق تبعض التوض ىلجتت بدأتالمادة 

مع  أكثر وسيزداد الوضوح ,اعلى الصيغ القانونية لتتكيف معه مما يؤثر ,العالمية الأحداثوتسارع 

 . المراسيم التي قبلها ألغتوالتي  المراسيم التي بعده

من هذا  111المادة  أشارتوقد  :237-19ي ظل المرسوم الرئاسي رقم الملحق ف -1

, وقد احتفظت هذه المادة بنفس التعريف الوارد في التنظيمات السابقة تعريف الملحق إلىالمرسوم 

دال عبارة ) يمثل ( بعبارة , وهذا باستبريف والتعريفات السابقة طفيف جداوالاختلاف بين هذا التع

يشكل على انه ) 111نصت المادة , بحيث خر التعريفآفي  الأصليةحذف كلمة و  ()يشكل

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات  1991نوفمبر  19المؤرخ في  414-91من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  -1

 .71ص  ,52العمومية, جريدة رسمية رقم 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  7117جويلية  74المؤرخ في  751- 17من المرسوم الرئاسي  91لمادة ا -2

  .57جريدة الرسمية رقم 
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تقليلها  أوكان هدفه زيادة الخدمات  إذاالملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع الحالات 

 1 .(ة بنود تعاقدية في الصفقة ...عد أوبند  أو

خر آويعتبر هذا المرسوم : 246-11تعريف الملحق في ظل المرسوم الرئاسي  -7

, وبخصوص رالأخيعتري هذا ي ذيال والاختلاللسد الثغرات , جاء لصفقات العموميةتعديل لقانون ا

تعديل بند  أو تقليلها أوكان هدفه زيادة الخدمات  إذافي جميع الحالات )تعريف الملحق نص عليه 

  2 .( ...تعاقدية في الصفقة عدة بنود أو

هناك تعريف  أنصفقات خلال التعريفات التي وردت في التنظيم المتعلق بالما يلاحظ من        

هو  إبرامه, الدافع الجوهري من الأصليةقة تعاقدية تابعة للصفقة , على انه وثيموحد للملحق

بنود  عدة أوبند . التعديل أوالنقصان  أول الزيادة , والتعديل يحتمالتعديل في الالتزامات التعاقدية

 742-15 الأخيرالتعريف الوارد في المرسوم الرئاسي  أن, مع العلم الأصليةتعاقدية في الصفقة 

 3 .لم يتم تعديله

 أثناءكونه يبرم  ومن خلال التعريفات السابقة يمكن تمييز الملحق عن الصفقة العمومية       

للمنافسة  لا تخضعلك الملاحق برم قبل الشروع في تنفيذ الخدمات, كذبينما الصفقة ت ,تنفيذ الصفقة

الصفقة العمومية تمر بعدة مراحل معقدة  أيضا .الانفرادية الإدارةسلطة فالملحق تحكمه  الإشهار و

تبرم : "على انه 742-15المرسوم الرئاسي  من 19وهو ما نصت عليه المادة  إبرامها أثناء

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات  7111 أكتوبر 12المؤرخ في  710-11من المرسوم الرئاسي  111المادة  -1

 . 52, العدد العمومية, الجريدة الرسمية
 , مرجع سابق.742-15م الرئاسي المرسو  من 110المادة  -2
ات العمومية في التشريع الجزائري, مذكرة ماستر, كلية الحقوق , منازعات ملحق الصفقاسامة قويدر زفزاف -3

 .  12ص  ,7112الجزائر, , والعلوم السياسية, جامعة زيان عاشور, الجلفة
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 إجراءوفق  أو, القاعدة العامةالعروض الذي يشكل طلب  لإجراءالصفقات العمومية وفقا 

ومن حيث الموضوع كذالك فموضوع الملحق زيادة  ,الإجراءبينما الملحق لا يمر بهذا  1,"التراضي

ت واقتناء لوازم وخدما أشغالعدة بنود تعاقدية بينما موضوع الصفقة  أوتعديل بند  أوتقليل  أو

تداخل بينهما فكلا الملحق والصفقة عدم وجود , وهذا لايعني ودراسات لحساب مصلحة المتعاقدة

وجود هدف مشترك بينهما  إلى إضافةطرفا في العقد  والإدارةوثيقة وعقد (  يشترط فيهما الكتابة )

 . مصلحة العامة وخدمة المرفق العاموهو استهداف ال

 .الملحق بإبرامالمتعلقة  الأحكام :ثانيـــــــرع الـــــــالف

ملاحق ضمن القسم الخامس من المرسوم  إبرامالمتعاقدة صلاحية  للإدارةع الجزائري خول المشر    

لك من خلال عمومية وتفويضات المرفق العام وذالمتضمن تنظيم الصفقات ال 742-15الرئاسي 

 (. 119 إلى 115المواد ) 

لتحقيق  ىطرف الذي يسعل جهة الفي التعديل حيث تمث الإدارةوفي هاته المواد تظهر سلطة 

الاعتراض طالما كان التعديل ضمن  أويكون للمتعاقد معها حق الاحتجاج  أن, دون ة عامةمصلح

 الإدارةفتعتبر سلطة  2,فق العامالعام للصفقة واستوجبته المصلحة العامة وحسن سير المر  الإطار

 أوسواء بالزيادة  إبرامهيمكنها بتعديل العقد الذي تم  الإدارةحق تتمتع به  أوفي تعديل العقد امتياز 

                                                           
 , مرجع سابق.  742 -15من المرسوم الرئاسي  19المادة  -1
مذكرة ماستر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة  ,, الملحق في الصفقة العموميةل عبد الناصرخليفي جما2

 .17, ص 7110, قاصدي مرباح, ورقلة
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سلطة التعديل عن طريق الملحق  أنوهو ما يعني  1.رضا المتعاقد معها إلىالنقصان دون الحاجة 

 :  لقة بل تخضع لضوابط يتعين توفرهاليست مط

في تنظيم  الأصيلهي صاحبة الاختصاص  الإدارة نأ بما :استهداف المصلحة العامة -1

لامة يحقق مصلحة عا أنتعديل وجب  أيوتسيير المرفق فان  تته أ أفان التعديل هنا يشكل خط وا 

 لا طائل من ورائها ولاعلاقة إضافية أعباءبالمتعاقد بتحميله  الإضرارحينما تقصد به مجرد  الإدارة

حسن النية  إطارفي  الإداريةضرورة تنفيذ العقود  أك مع مبدلحيث يتعارض ذ, لها بمصلحة المرفق

 2.أطرافهاالمتبادلة بين 

 أنل العقد التي يجوز لها تعدي الأحوالفي  الإدارةيجب على  إذ :احترام قواعد المشروعة -2

 الإجراءاتللشكل و  ا, ووفقشخص مختص بإصداره, من حيث صدوره عن المشروعية مبدأتحترم 

ذا, و اللائحة التي تحكم موضوع التعديلالقواعد القانونية و  إطارالمقررة وفي  خرج عن هذا المبدأ  ا 

باللجوء  أو الإداري القاضي  أماممكن المتعامل الاقتصادي المتعاقد الطعن بالإلغاء أوقع باطلا و 

  3.القضاء الكامل إلى

القانوني  فالإجراء الأشياءبمنطق  الأمر إلىنظرنا  إذا :جال التنفيذآيتم التعديل داخل  أن -1

بعد الحدود حيث انه اذا انتهت أ إلى( يعتبر سليما تنفيذ الصفقة آجالالمتعلق بشرط التعديل داخل )

 إدخالانتهاء صلاحية هذا العقد ولا تستطيع  إلىمدة العقد انتهت معها كل بنوده المؤثرة مما يؤدي 

                                                           

 Lajoye Christophe, Droit des marchés public. Edition Berti, Alger, 2007, P 185.  - 1 
 . 114ص , 7112ركن الخطأ في المنازعات الإدارية, دون طبعة, دار الكتاب الحديث, , عبد العزيز خليفة -2
 .15, ص خليفي جمال عبد الناصر, مرجع سابق -3
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فان الملحق   وعليه ,لي على شيء منتهي الصلاحيةالما الأثر أومؤثرة كالآجال  أوتغييرات جذرية 

 :الآتيةفي الحالات  إلا ,الآجال التعاقديةفي حدود  يبرم

ولا يمس البنود المتعلقة بآجال  الأوليةثار مالية على الصفقة آ أيةللملحق  لا يكون عندما -أ

 تنفيذها.

بسبب اختلال التوازن  الأصليةعندما يبرم الملحق في ظل تأخير في الآجال التعاقدية  -ب

 . استثنائية غير متوقعة أسبابمرده الاقتصادي للعقد 

 إلىكان يهدف  إذاالنهائي للصفقة خاصة  إقفالبرم الملحق بصورة استثنائية بغرض أ إذا -ج

   1 .تجنب الدعاوي القضائية المضرة لمواصلة تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة

          رقم  الإرسالية وضحتهأ ورقم حسابه وهو ما الأطرافعندما يكون موضوعه تعديل تسمية احد  -د

 2 .الصادرة عن قسم الصفقات العمومية 17/11/7114المؤرخة  015

يترك فراغا  أننه ما كان على المشرع أوفي هذه النقطة بالذات نرى : المالي قفاحترام الس -4

لملحق سقف محدد لا يجوز ل أنحيث هناك من يرى , ةلهاته الماد الأهميةمثل هذه بقانونيا 

يسبب  لأنهينصح بعدم تجاوزه يوجد تسقيف محدد بنص واضح فقط  نه لاأوهناك من يرى  ,تجاوزه

يعد مساسا  إذ, والمحاسبة المصلحة المتعاقدة للجنة التفتيش مشاكل في المستقبل قد تعرض

نه إها فز تجاو  يمكن دام المرسوم لم يحدد نسب معينة لا ومع ذالك وما ,للمنافسة الأصليةبالشروط 

 إذا حتى, فيمكن قبول الملحق للعقد الأصليةتم المساس بالشروط لم ي بأنهومع تقديم تبريرات مقنعة 

                                                           
, ص جامعة عنابة كلية الحقوق, مذكرة ماجستير, النظام القانوني لملحق الصفقة العمومية, ,مي سهامشقط -1

11 . 
 02 انظر الملاحق , ص -2
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) لصفقات  ℅71والخدمات ( ونسبة ) الصفقات اللوازم والدراسات ℅ 15تجاوز النسبة القانونية 

 .عرضها على لجنة الصفقات المختصة ( بشرط الأشغال

  إلى 742 -15 الرئاسي من المرسوم 2ف 110نصت المادة  :الالتزام بموضوع الصفقة -1

 1..."على توازن الصفقة  أساسيةصورة يؤثر الملحق ب  أنلا يمكن "..نه: أ

لك الدقة على النحو الذي لا يقضي ذ قيامها بتعديل الصفقة أثناءوعليه فالإدارة ملزمة         

التزامات جديدة تقوم بفرض  أن الإدارةلك لا تستطيع لموضوع جديد للتعاقد,  لذ الدخول فيالتعديل 

نه عند أ, باعتبار د عن تنفيذ الالتزاماتامتناع المتعاق إلىلك يؤدي خارج موضوع العقد, لان ذ

 2.للتنفيذ اللازمةالمادية والفنية  إمكاناتهالصفقة العمومية قد اخذ بالحسبان  إبرام

استثنائية وهي حالة التبعات التقنية الغير المتوقعة التي تكون بدون  ع الجزائري أوردالمشر  أنغير 

رادةخطا   3 .المتعاقدة الأطراف وا 

 .موميةملاحق الصفقة الع أنواع ي:ـــــــــانــث الثـــــــمبحــال

في الصفقة في كل مراحل  هأهميت, تبرز جليا المتعلقة به والأحكامتطرقنا للملحق  بعد ما      

الحيطة  أخذتومهما  الأسبابالعوارض من مختلف  أو, والتي قد تعتريها بعض المشاكل تنفيذها

وضبط الكميات النهائية في دفتر الشروط العرض  إعدادفي  ت براعة المهندس في ذالك ومهما كان

المالي ومهما كانت المتابعة صارمة من طرف مكتب الدراسات ولجنة التقنية للمتابعة بتطبيق 
                                                           

 , مرجع سابق . 742– 15من المرسوم الرئاسي رقم  110المادة   -1
2  - REFAAT Ibrahim; EL-BEHERRY Mohamed, théorie des contrats administratifs et 
marchés publics, thèse en vue de l'obtention du doctorat en droit, institut du droit de la 
paix et du développement, université de Nice, France, 2004, P 463. 

 .10, ص مرجع سابقسولالي حمو,   -3
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للصفقة )الملحق( في  "الابن البار"فالواقع في الانجاز يفرض علينا  ,الي للصفقةالعرض الم

وقت يراه الابن مناسبا  في كل أيعند النوم  أو, العشاء أوالغذاء  أوحضور سواء في الفطور ال

, الانجاز مثلا تعدل به مدة أومتعاقدة  أطرافتلغي لتغير به  أوللحضور, فالملحق تعدل به بنود 

من المرسوم  110المادة  إليهلق الصفقة نهائية وضبط الكميات بها وهو ما أشارت غليعد  أو

 .تطرق له بالتفصيل في هذا المبحثوسن  1 .742 -15الرئاسي 

  2 .حق التعديللـ: مالأوللب المط

 الأولوية, يعني قانونا ذان الطرفان غير متساويانتبرم بين طرفين لكن ه الصفقة أنصحيح    

مما يضع  نيوليس عقد مد إداري عقد  ولأنهاتعمل للصالح العام  لأنهادائما للمصلحة المتعاقدة 

 ؟التي تحكمه ماهي الضوابط, تعمال هذا الحقلكن حتي يمنع نفسها في اس  لسلطة التعدي للإدارة

 .تعريف ملحق التعديل: الأولرع ــــــــــالف

على ذات العقد  إماوينصب  ,العقد أبرمتهو كل عمل مشروع من المصلحة المتعاقدة التي       

 اريةالإدوله ميزة انه يصدر من الجهة  .ذو طبيعة قانونية إجراء فهو ,على ظروف تنفذه أو

يختلف نطاقها ضيقا واتساعا  الإداري في تعديل العقد  الإدارةوسلطة  ,المتعاقدة بصورة غير متوقعة

حيث تبلغ تلك السلطة قمة اتساعها في عقود التزام المرافق العامة التي  .الإداري بحسب نوع العقد 

العامة التي تكون  الأشغالوكذلك في عقود  الإدارةيقوم فيها المتعاقد بتسيير المرفق العام نيابة عن 

في عقود  قأضي الإدارةوعلى خلاف ذلك تكون سلطة ,المتعاقدة فيها صاحبة العمل دارةالإ

                                                           
 .مرجع سابق ,742-15المرسوم الرئاسي رقم من  110المادة  -1
 .09انظر الملاحق ص  -2
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 الأشغال أو الأجزاءبعض  أدرجت أنهاتنفيذها للصفقة يظهر لها  أثناء الإدارةوعليه فان  1.التوريد

منه وبالتالي ينقص حجم  إسقاطهار التي تؤثر سلبا عليه فتقر  أوالمشروع  إليهايحتاج  التي لا

هذا النوع من  أنومن هنا يبدو لنا جليا  .المطلوب تنفيذها عن تلك المتفق عليها في العقد الأشغال

 العامة. الأشغالفي عقود  أكثر الإدارة إليهالملاحق تلجا 

يكاد ينعدم الحل الودي في قانون الصفقات العمومية  أنهذا المفهوم يتضح لنا جليا  ومن    

غير متوقع يتطلب تصحيحه النص عليه في دفتر  أمر أوطا فكل خ ,المادي الخطألتصحيح 

في  إليهوالتطرق  أكثريجرنا للتفصيل  وهو ما ,عام كأصلالشروط ويعاد عرضه للمصادقة 

 المتعلقة بملحق التعديل. الأحكام

 .المتعلقة بملحق التعديل الأحكام ثاني:ـــــــــــالفرع ال

ملحق تعديلي ( كونها حل  إلىتوصيف مثل هاته المعاملات ) اللجوء  إلىذهب البعض       

 المشرع أن إلا ,الآخردون الضرر بالطرف الحفاظ على المال العام ودي وتشاوري يهدف إلى 

, والمحاباةللشبهة  ءر القانوني بعيدا عن العاطفة ود إطارهووضعه في  الإجراءتقنين  إلىذهب 

 الأشغالناقصة وتدرج  كأشغال الخطأمحل  أشغالملحق تحذف فيه  إعدادنه يتم أففصل على 

تكميلية ويراع فيه  كأشغالبالوحدة الصحيحة ويتم التفاوض على السعر الوحدوي الجديد وتدرج 

 أهم إلى أن نشير حاولومن هنا ن ,اقديةالتع الآجالفي د شروط عرضه على لجنة الصفقات ويع

  ., المدة, السعر(النقصان وأ)الزيادة  سواءالحالات والمظاهر التي قد يتشكل بها الملحق التعديلي 

                                                           
, 7112عبد العزيز عبد المنعم خليفة, مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية, دار الفكر الجامعي الإسكندرية, -1

 .117ص 
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 .انـــــــــــالنقص أو: التعديل بالزيادة أولا

 أنننوه  أنقانوني سليم يجب  كإجراء( النقصان أوقبل قبول هذا الملحق التعديلي )بالزيادة        

 :إضافية أشغال أيحتى تقبل  أساسيانالمنافسة وضع شرطان  مبدأالمشرع وحفاظا على 

التكميلية عبارة عن حصة مستقلة يمكن طرحها للمنافسة  الأشغالتكون هاته  ألا :الأولالشرط 

 .الفرص تكافئ بمبدأعملا 

من طرف  إلاولا يمكن انجازها  المشروع  لإكمالضرورية  الأشغالهذه  أن الشرط الثاني:

 1.المقاول الحائز على الصفقة

للضرورة التقنية  أوتوفرت هاته الشروط فبناءا على طلب صاحب المشروع  إذاوعليه        

لمكتب الدراسات يتم تحضير  إضافةاللجنة المشرفة على المشروع  للإفرادواعتمادا على تقرير 

ذابمحضر يمضى عليه  الأسعارجل مناقشة أمن  تل به المواد المضافة وكذا الكمياجدو  كانت  وا 

ذايعرض على لجنة الصفقات المعنية  الأصليةمن مبلغ الصفقة   %11النسبة تتعدى   ,قلأكان  وا 

والنسب  .نفقة ( أوببطاقة التزام ) سحب  مرفقا للتأشيريعرض الملحق على المراقب المالي فقط 

 742.2/ 15من المرسوم الرئاسي  110 مفصلة بوضوح في المادة

 

 

 

                                                           

 .71/15/7112يوم الصفقة العمومية,  إجراءات مداخلة ضمن أشغال يوم دراسي حول النغموش, ناصر 1-
 ., المرجع السابق15/742, المرسوم الرئاسي 110المادة  -2
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 دة:ـــــــــــالتعديل المتعلق بالم ثانيا:

والتي  1 15/742من المرسوم الرئاسي  115والمادة  111بالرجوع لمضمون نص المادة     

بشرط  ,التنفيذ" آجالعدة بنود فان من البنود التي يمكن تعديلها " أوتعديل بند  إمكانيةتنص على 

جديدة  أشغال إضافة أو الأشغاليؤشر الملحق لدى لجنة الصفقات وان يكون مبررا بزيادة حجم  أن

عن  أوضحلان التهرب يكون بطريقة  ,كما يعتقد البعض التأخيريعتبر هروبا من غرامة  وهذا لا

نما توقعها بي أو الإدارةمن  بأمرذكور يكون مهذا التعديل ال ,كهروب قانوني الأشغالطريق توقيف 

التعاقدية  فالآجالالجوية  الأحوالتفرض التمديد تكون غير متوقعة مثلا بسبب  أخرى هناك حالة 

العام الذي يتعلق بانتهاء مجموع الخدمات موضوع  الأجلددة في دفتر التعليمات الخاصة هو حالم

 أيامبعين الاعتبار  تأخذويعدل احتماليا بطريقة  ,الخدمات أيحدد عبر تاريخ بد الأجلالصفقة هذا 

يعرض على المداولة  أي ,الصفقة إجراءاتا الملحق نفس ذه يأخذو  2المتوقعة غير التقلبات الجوية

 ,بالمدة الجديدة للصفقة الأشغالببداية  أمرويتم منح  ,م تتم المصادقة عليه من طرف الوصايةث

المشرع وسائل عملية لضبط هذا  أعطىالتعاقدية  الآجالولتسيير  .التعاقدية الآجالكل هذا ضمن 

وضحته مراسلة قسم الصفقات أ وهو ما الأشغالتوقيف واستئناف  أوامر إصدارمن خلال  الأمر

 7119.3مارس  17المؤرخة  101ية رقم العموم

 

                                                           
 .مرجع سابق, 15/742, المرسوم الرئاسي 115و 111المادة  -1

, 11حورية, الآجال في قانون الصفقات العمومية الجزائرية, ماجستير, كلية الحقوق جامعة الجزائر  مريان 2-
 .21ص  ,7111

 .21انظر الملاحق ص  - 3
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 .رـــــــــــ: التعديل المتعلق بالسعثالثا

حق يكفله  الأول ."الأسعار" و "مراجعة الأسعارتحيين " أمريننفرق بين  أنهنا يجب        

 أنظنا على هاته النقطة ( والثاني يجب فالقانون حتى ولو لم يذكر في دفتر الشروط ) رغم تح

من المرسوم الرئاسي   115, 111,  99,  92 دة على بند المراجعة ذكرتها المواتشتمل الصفق

تقتضي الصفقات التي  من هذا حيث يرون :" لا بأكثرالقول  إلىوذهب البعض  15/742.1

تقتضي المراجعة في هذه الحالة تطبيق  إذمراجعتها  لإجراءملحقا  الأسعارمراجعة  إمكانيةتتضمن 

 . فيات المراجعة المنصوص عليها في الصفقة يك

يقصد به السلع التي  لا "الأسعارمراجعة "و أ "نتحيي" سواءالكلام هنا  أن بالتوضيحوجديرا      

 ... "الزيت"و "السكر"و "السميد"كمادة والتي مقيدة بنص قانوني  ,هوامش أومقننة  أسعاراتعرف 

حتى الدولية )بالنسبة للصفقات  أوفي السوق الوطنية  ةهو قيمة السلع الفعلي الأسعارفمرجع  الخ 

 .لا أواللجوء لملحق تعديلي  أحقيةتوصلنا لمعرفة السعر الحقيقي يمكننا حينها ضبط  فإذاالدولية ( 

فهو صعب جدا في الواقع خصوصا المواد الاستهلاكية كالخضر والفواكه فبعض  وللأمانة

لجان تتميز بضمير  أعضاءوالحل هو البحث عن  ,الظرفي الإنتاجمتقلبة بحكم  أسعارها المنتجات

قف كل شي حتى ولو افترضنا تدخل الدولة في بعض نس أونراقب كل شي  أنيمكن  لا لأنه

وفي ظل وجود نظام  ,السعر يحدده قانون الطلب والعرض جات رغم انه في الحقيقةالمنت أسعار

يعتمد على تحسين معدلات النمو وتسريع وتفعيل عجلة الاقتصاد وفي ظل نظام فاسد  سياسي لا

 الصفقات المشبوهة. إلاسنعرف  أننا أظن وتربية شبه منعدمة لا

                                                           
 سابق.مرجع . 15/742, المرسوم الرئاسي 115, 111, 99, 92المواد  -1
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 1ر.ـــــــــــــالتغيي قـــــــــــملح: يـــــــــلب الثانــــالمط

 الأولويةفالطرفان غير متساويان  هذانالصفقة تبرم بين طرفين وان  أنوكما بينا سابقا      

 لا الأحداثمحالة وان  ان التغيير واقع لاو  ,للمصلحة المتعاقدة نظرا لارتباطها بالصالح العام

ومهما تعددت  بآخر أوطارئ مستجد غير متوقع بسبب  أوتتوقف بل كل وقت تحمل الجديد 

لا ,وأكيديبقى البحث عن حل واجب  الأسباب تعطلت المصالح العامة بدعوة تقييدنا بشروط  وا 

ضرورة  أمام أنفسنا جدمحالة كالوفاة مثلا فن ر حدوث لابشرا فان الاغيا الأطرافالعقود فكون 

 ملحق التغيير؟ وماإعداد ملحق تغييري لبنود في الصفقة تمس جوانب مهمة وعليه ماهو تعريف 

 المتعلقة به؟ الأحكامهي 

 تعريف ملحق التغيير:  الأولرع ــــــــفال

 تطرأضروري وحتمي للحالات الخارجة عن نطاق المتعاقدين والتي يعد الوصول لهذا الملحق      

لايمس  مبدئهومهما يكن فان هذا التغيير في  ,لمتعاقدة كاستبدالها بسبب الوفاةا الأطرافعلى 

انه يحترم  لاإلعلاقة سابقة بعلاقة جديدة  فمع انه تغيير كلي ,وهر الصفقة ولا يكون له اثر ماليبج

لصفقات العمومية رقم كدته مراسلة قسم اأ وهو ما ,وعدم المساس بجوهر الصفقة الأصلي المبدأ

يمس بجوهر الصفقة كتغيير موقع لعملية  أنيجب  بان التغيير لا 11/15/7115.2المؤرخة 447

 الأطراف"هذا الملحق تنصب على تغيير  إبرامفمواطن  إذا .فيعد هذا الملحق باطلا ,آخرلمكان 

 ."رقم الحساب البنكي"تغيير  أو ,"اسم العملية"تغيير  أو "المتعاقدة

                                                           
 .21 انظر الملاحق ص -1

 .27 انظر الملاحق ص 2-
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 .المتعلقة بملحق التغيير الأحكام :رع الثانيــــــــــــفال

المتعاقدة وتغيير اسم  الأطراففان هذا الملحق ينصب على تغيير  أعلاهشرنا في الفقرة أوكما 

 .العملية وتغيير الحساب البنكي

 المتعاقدة الأطراف: تغيير أولا

العقد فيمكن تغيير مصلحة متعاقدة  أطرافاحد  التغيير فيدث هذا الملحق نوعا من يح      

المتعاقدة أو زوال شخصيتها المعنوية أو استبدالها بأخرى  الإدارةز بأخرى وذالك في حالة عج

كذالك  .ويكون مواصلة تنفيذ الصفقة بقبول المتعامل المتعاقد ,رملحق التغيي إبراميستوجب ذالك 

متعاون أو مساعد له  إلىالحال لتغيير المتعاقد الأصلي الذي يكون بتفويض التزامه في التنفيذ 

هذا النوع من الملاحق مرتبط  إبراموان  ,متعاقدة تفاديا لفسخ الصفقةالمصلحة الوذالك بموافقة 

 :بمجموعة من الشروط تتمثل في

 .مراعاة المسائل المتعلقة بالرهن الحيازي والكفالة-

 .قفل الحسابات ومحاضر التسليم مع المتعامل المتعاقد السابق إعداد-

بالتصنيف المهني الصفقات العمومية خصوصا فيما  لإبرامأهلية المتعامل المتعاقد الجديد -

 .والاجتماعية الضريبيةوالالتزامات 

  1.المنجزة بالأشغالتحمل المسؤوليات فيما تعلق -

 المتعاقدة ويأخذ الأطرافملحق تغيير  إعدادوعمليا ومثلما في حالة وفاة المتعامل المتعاقد يتم     

 إرسالهالملحق العادي ومن خلاله يتم تعيين مسير للمؤسسة أو الشركة وبعدها يتم  إجراءاتنفس 

                                                           
 .79سولالي حمو, مرجع سابق ص -1
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تم تغيير المصلحة المتعاقدة  إذا أما ,للمراقب المالي للتأشير عليه ومن ثمة يتم استئناف الأشغال

ي فهنا التغيير ف ,المنصب( لا الشخص بذاته كأن يتغير رئيس البلدية مثلا ويحل مكانه آخر)

يترتب  ففي هاته الحالة لا ,بذاته كما في المؤسسة أو الشركة المنصب ممثل المصلحة لا الشخص

قسم الصفقات  إرساليةأكدته  وهو ما ,في تسمية أحد الأطراف المتعاقدةيعتبر تغيير  عليه ملحق ولا

 1.بوضوح 12/17/7112المؤرخة  91 العمومية رقم

 : تغيير اسم العمليةثانيا

بحال من الأحوال مس  , فلا يمكنعملية أو موقعهاالمقصود تغيير التسمية فقط دون الوهنا     

, وعمليا يتم قبل البدء في الأشغال ينبغي عقد العملية من ضمنهوالذي يعتبر اسم  ,جوهر الصفقة

 التزام, ويليه بطاقة اسمهاتغيير , ثم ملحق المصادقة على تغيير اسم العملية جلسة مداولة تتضمن

 2.في إسناد العملية "المادة"و "الباب" بتقرير تقديمي مع التأكد من مرفقة

 ثالثا: تغيير الحساب البنكي

, فإذا كان الخطأ هو خطأ كتابي فيجب التأكد ير لحساب بنكي يستوجب إبرام ملحقأي تغي     

 هنا وجب تصحيحه علىو  ,في العرضكان صحيحا  إذامن الرقم المدرج في عرض المقاول 

ذا كان هو نفسه في العرض يعني الخطأ موجود في العرض ففي هذه الحالة مستوى الصفقة , وا 

س وكالة البنك المكتوبة في ويشترط أن تكون نف ,فاق شهادة بنكية تحمل رقم الحسابيجب إر 

   بوثائق ) تقرير تقديمي + البطاقة التحليلية + أوامر الخدمة + مقرر العملية ( مرفقا, العرض

                                                           
 .21 انظر الملاحق ص -1
 , صقناصر نغموش, مرجع ساب - 2
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لدى البنك الأول  ة من البنك الأولي تثبت أنك وفيصادر وثيقة الأهم شهادة القدرة على الوفاء وال

, حتى أنه له تأثير ماليللرقابة الخارجية ) لجنة الصفقات( لأنه لا  ولا يخضعيعني لست متهربا, 

 .التعاقدية الآجاليمكن إبرامه خارج 

  .النهائية ملحق ضبط الكميات: ب الثالثـــــــلـــــالمط 

الواضحة مابين  الفروق , وهو من استثنائي من أجل التسوية كإجراءوهو آخر ملحق يعد      

مابين الصفقة والعقود , فالتشريع الجديد تدارك الإشكال للتفريق القديم والتشريع الجديدالتشريع 

سوى , فاعتبرها كلها صفقات مهما كان مبلغها لإثبات أحقية تقديم ملحق من عدمهالأخرى 

الشكلية( وبالتالي التحدث عن البند الخاص بالملحق  الإجراءاتالمتبعة لإعداد الصفقة ) الإجراءات

, التعاقدية الآجالحذف الملحق نهائيا وتم فقط السماح في الحالات غير متوقعة ولو خارج رغم 

وما حق ...؟ , فما هو هذا الملأو ضبط الكميات النهائيةات بدقة يسمى تحديد الكمي ويتم فيه ما

 التي تحكمه ...؟  الأحكام

 .النهائيةتعريف ملحق ضبط الكميات  :رع الأولــــــــــــــــــــــــــالف

ير كان يصطلح عليه سابقا بملحق " الغلق " ثم تم تعديله بموجب المرسوم الأخ وهو ما      

, وهو ملحق ح " ملحق ضبط الكميات النهائية "بمصطل 112.1 وبالضبط في المادة 15/742

أو التكميلية أو , سواء الإضافية ة وضبط الكميات النهائية للأشغاليكون هدفه غلق الصفقة النهائي

, وبعد الاستلام المؤقت صة وذالك على شكل حسم عام ونهائي, ويكون بعد الآجال التعاقديةالناق

 .صفقةلل وقبل الاستلام النهائي

                                                           
 , مرجع سابق.15/742, المرسوم 112المادة  -1
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للخدمات المنفذة فعلا في  يسمح بإيقاف وقفل العملية بصفة نهائيةوهذا النوع من الملاحق       

بعناية كمبرر حالة , فهو مشروع بقرارات الوضعية المالية للبرنامج, ويجب أن يكون مبررا الصفقة

 .قرار من الإدارةعن المشروع ب, أو حالة التسوية الودية للنزاع أو مبرر التخلي القوة القاهرة

 .علقة بملحق ضبط الكميات النهائية: الأحكام المترع الثانيــــــــــــالف

ضبط الكميات النهائية( يعتبر ملحقا أن ملحق الغلق ) إلا الاستثنائيةبالرغم من طبيعته        

, أشغال ناقصة ميلية أو كلاهما أوكأي ملحق آخر يمكن أن يحتوي على أشغال إضافية أو تك

, لأن هذا الملحق استثناء يبرم خارج الآجال التعاقدية من أجل تسوية وضع تعديل الآجال باستثناء

 75/11/71191مؤرخة  717حت رقم العمومية ت وهناك مراسلة صادرة من قسم الصفقات .قائم

 .ح هاته المسألة وتزيل اللبس عنهاتوض

, مما يحتم التعاقدية الآجالإبرام ملحق عادي في  استحالةوالمصلحة المتعاقدة تلجأ إليه عند      

ملحق ضبط الكميات "واسطة تسويها بعلى أن  والإضافيةعليها أمر بإنجاز هذه الأشغال التكميلية 

, وحتى يكون الاستثنائي الإجراء, شرط أن تبرر الأسباب التي أجبرتها على اللجوء لهذا "النهائية

بها في الآجال التعاقدية  محل هذا الملحق قد أمرلأشغال ملحق الغلق صحيحا لابد أن تكون ا

يكون في  وعادة ما 15/742,2رئاسي من المرسوم ال 115المادة  إليهأشارت  , وهو ماللصفقة

المكيفة حيث تكون الكميات متحكم  الإجراءات إلىالصفقات أو الاتفاقيات التي تخضع إجراءاتها 

 ضبط فيما بعد. إلى ولا تحتاجفيها بشكل كبير 

                                                           

 .24 انظر الملاحق ص 1-
 ., مرجع سابق15/742, المرسوم الرئاسي 115المادة  -2
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ر المالي حد كبير على التسيي إلىوتجدر الإشارة أن إقفال الصفقة العمومية يمكن أن يعتمد        

 :للصفقة لبلوغ إمكانيتين

 .اإقفال الصفقة ببلوغ الهدف منه-

 1.إقفال الصفقة بعد فشلها-

بضعف  الاحتجاجيحق للمتعامل المتعاقد  وفي جميع الأحوال التي يتم فيها إبرام الملحق لا      

ة المتعامل , لكن هذه التعديلات يجب أن تكون تتماشى وقدر ه المالية أو البشرية أو التقنيةإمكانات

 منها أو من خلالها تعجيز المقاول, ووضعه في موقف محرج, وليس الغاية المتعاقد على التنفيذ

عويض النقصان يترتب عليها حق مطالبة المتعاقد بالتلذا فإن التعديلات المكلفة سواء الزيادة أو 

 2.عن الأضرار التي تلحقه

, فإن ملحق ضبط وص الأحكام المتعلقة بهذا الملحقوكنقطة مهمة وجب التنبيه لها بخص       

يكون قد تم الأمر بها في  .وي تمديد الآجال, لأنه ملحق تسوية أشغالتيح الكميات النهائية لا

, يبين هل هذه الخدمة وتاريخ تبليغ هده الأوامرالتعاقدية الأصلية للصفقة بواسطة أمر  الآجال

  أم لا..؟ الآجالالأشغال تم الأمر بها في 

أما فيما يخص  3.لأشغال خارج الآجال التعاقديةيمكن في أي حال من الأحوال الأمر بهذه ا ولا    

فيها ملحق  بما "الصفقة +الملاحق", أي لإجمالياتطبيق عقوبة التأخير فإنها تطبق على المبلغ 

                                                           
 .17شقطمي سهام, مرجع سابق ص  -1
 .11سولالي حمو, مرجع سابق ص  - 2
 .ناصر نغموش, مرجع سابق  -3
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. وللتأكد من صحة العملية يجب معرفة بداية تنفيذ الأشغال ومتى تنقضي ضبط الكميات النهائية

 ؟الآجالتلك 

 لاتفاقية, مسألة وجود ملحق ضبط الكميات النهائية ن الأحكام التي تعتري هذا الملحقوم       

وفق الإجراءات  للاتفاقياتيوجد مانع من إبرام ملاحق ضبط الكميات  , فإنه لاوليس لصفقة

, في الرأي الأول منع كان هناك رأيان 15/742وم الأخير , علما أنه قبل صدور المرسالمكيفة

أما فيما يخص أحكام المرسوم الأخير , اني إمكانية ذالكوفي الرأي الث للاتفاقيةإبرام ملحق الغلق 

للصفقات فهذه الأخيرة لم تمنع إمكانية إبرام هذا النوع من الملاحق للصفقات التي لم تبلغ حدود 

إلا دليل على إمكانية إبرام هذه  112وأما أحكام المادة  ,11المحددة في المادة الاختصاص 

مؤرخة ال 54أكدته مراسلة قسم الصفقات العمومية رقم  وهو ما, لكالملاحق إذا اقتضت الضرورة ذا

      77/11/7119.1في 

ومنه نستنتج أن الملحق عبارة عن إجراء استثنائي لحل المشاكل غير المتوقعة من خلال تقديم    

أبواب النجدة وبالتالي قد يؤثر بصورة أو أخرى على الصفقة الأصلية ومنه على مبدأ المنافسة 

بذالك, ت المراقبة واللجان المختصة والمشروعية. لذا يتحتم علينا إخضاعه كباقي العقود لإجراءا

من  "الفصل الثاني"سنتطرق له بالتفصيل في  ضمانا لحقوق المتعاملين في حالة النزاع. وهو ما

 .هاته المذكرة

                                                           
 .25 ص ,انظر الملاحق -1
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 المنظمة لملحق الصفقة العمومية الضوابط القانونية :الفصل الثاني

، وتحديد دراسة إلى ماهية الصفقة العموميةبعدما تم التطرق في الفصل الأول من هذه ال     

، برامه حتى يكتسي طابع المشروعيةمفهوم ملحق الصفقة العمومية والقيود الواردة على عملية إ

  ،لملحق الصفقة العموميةضوابط القانونية المنظمة الل تحديد أهم سنحاول من خلال هذا الفص

  .القانونية التي يخضع لها الرقابةوذلك بتسليط الضوء على أحكام 

المصلحة المتعاقدة للملحق هو إعادة التوازن المالي للصفقة في  إبرامعتبار أن من دوافع ابو     

الة ما إذا كان تنفيذ التزامات الجديدة محل الملحق ، إلا أنه في حية الوديةإطار ما يعرف بالتسو 

، وبالتي سيؤذي ذلك حتما إلى ية والمالية مما يؤدي إلى إرهاقهتتعارض مع إمكانيات المتعاقد الفن

عات الناتجة عن ممارسة ؤدي بنا إلى البحث عن أهم المناز حدوث نزاع بين الطرفين الأمر الذي ي

عات الناتجة فما هي المناز ن ضمانات ممنوحة للمتعامل المتعاقد سلطة التعديل وما يترتب عنها م

؟ وفيما تتمثل الضمانات القانونية لحماية ملحق الصفقة العمومية حتى لا عن سلطة التعديل

لا يحيد عن الهدف المسطر ، وحتى شخصية من جانب المصلحة المتعاقدةيستعمل لأغراض 

 ؟ لإبرامه

 .نية على محلق الصفقة العموميةانو ة الققابر : الالمبحث الأول

ة تمارس للحيلولة دون إلى جانب إجراء الرقابة الداخلية التي تشكل في جوهرها إجراءات وقائي    

فإن المشرع أوجد رقابة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي الرقابة الخارجية نحرفات إ، أو وقوع أخطاء

  1.عامقواعد الصفقات والعمومية والإنفاق الوتعد رقابة لاحقة زجرية للضرب على أيدي المخلين ب

                                                           
رسالة للنيل محمد عباسة، آليات الرقابة على الصفقات العمومية ) دراسة حالة بلدية عين تادلس نمودج (،  - 1

، 7102/7102شهـادة الماستر، قسم العلوم التجارية، مالية وتجارة دولية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 
 .72ص 
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والهدف من الرقابة الخارجية هو التحقق من مطابق الصفقات العمومية المعروضة على     

، وذلك عن طريق لجان الصفقات المعمول بهما في هدا المجالالهيئات الخارجية للتشريع والتنظيم 

نوع من  إخضاعنى المشرع الجزائري عدم ولقد استث 1.نشأة على مستوى كل مصلحة متعاقدةالم

 032 نــــــن المادتيــــــلا مـــك هـــــــا تضمنتــــــم اـــــــذوهعمومية لهيئات الرقابة الخارجية ملاحق الصفقات ال

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  01/742ي ــــــوم الرئاســـــمن المرس 032 و

 : صورة في الحالات الآتيةوالمح العام،

ر البنود أو أكثر غيعندما يكون الملحق عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال أو تعديل بند تعاقدي -

 .المتعلقة بآجال التنفيذ

 .دــــــت التقنية والمالية وأجل التعاقدة والضماناـــراف المتعاقـــــة الأطـــــــدل تسميـــــيعذا موضوعــــه لا إ-

% 01ختلف الملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانا بنسبة لمالمبلغ الإجمالي  ذا كان مبلغه أوإ-

 .المائة من المبلغ الأصلي للصفقة عشرة في

ان لمشرع الجزائري حالات يخضع فيها الملحق لهيئات الرقابة الخارجية القبلية للجا واستثننا    

 :الصفقات العمومية المختصة وهي

 من المرسوم الرئاسي  031 في مفهوم المادةذا تضمن الملحق خدمات تكميلية في حالة ما إ-

 .المبلغ الأصلي للصفقة% من 01في المائة  عشرةتتجاوز مبالغها نسبة  السالف الذكر 01/742

التوازن  اختلال .متوقعة وخارجة من إرادة الطرفين إذا ترتب على أسباب استثنائية وغير-

 عاقدي الأصلي.تو أو أدى تأخير الأجل التلالا معتبرا لعقد اخفي االاقتصادي 

                                                           

، 7114سنة  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر،قدوج حمامة - 1
 .031ص 
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 1الغرض من الملحق الإقفال النهائي للصفقة .كان إذا -

 01/742 من المرسوم الرئاسي 013 ة الخارجية حسب نص المادةـــــة الرقابـــل غايــــتتمث    

يئات الخارجية وكذا الهى السالف الذكر في التحقق من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة عل

 2المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية. التزامالتحقق من مطابقة 

ولمزيد من التفصيل أكثر في هذا المبحث سوف نتطرق إلى رقابة الجان المختصة على ملحق     

لال من خ الرقابة. والأثر القانوني الذي يلحق هاته ة العمومية من خلال المطلب الأولالصفق

 .فروعمن ال، بحيث يتخلل كل مطلب مجموعة المطلب الثاني

 .لمختصة على ملحق الصفقة العموميةرقابة اللجان ا: المطلب الأول

من خلال المرسوم  تعديلات جديدة على لجان الرقابة المختصة، إحداثعلى الرغم من     

اللجان المنشأة بموجب  على البقاء بعمل أن المشرع عهد إلا الذكرالسالف  01/742الرئاسي

المتضمن الموافقة على النظام الداخلي  7100 مارس 01المؤرخ في 00/002التنفيذيالمرسوم 

ي يبقى ساري المفعول حتى ينشر المرسوم التنفيذي الذي ذواللعمومية النموذجي للجنة الصفقات ا

 71/13/7101 ة فيــــالمؤرخ 121 إرسالية رقم يوافق على النظام الداخلي النموذجي الجديد

: المشرع الجزائري من خلال المواد أدخلولقد  ،3قسم الصفقات العمومية ،وزارة المالية الصادرة عن 

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات والمرفق  01/742 من المرسوم الرئاسي 021إلى  017

منه تهدف إلى التحقق من  013 هذا النوع من الرقابة حسب المادة، حيث ب4العام الرقابة الخارجية

قدة . والتحقق من مطابقة المصلحة المتعاة للتشريع والتنظيم المعمول بهمامطابقة صفقات العمومي
                                                           

 ، مرجع سابق.01/742المرســـــوم الرئاســــي  032،  032المواد   - 1
 ، مرجع سابق .01/742من المرسوم الرئاسي  013المادة   -  2
 .21ص  ،انظر الملاحق - 3
 ، مرجع سابق .01/742 من المرسـوم الرئاســي  021إلى  017المواد    -4
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ف الذكر تم ، وجديد الرقابة الخارجية في ضوء المرسوم الرئاسي السالللعمل المبرمج بطريقة نظامية

 : تسجيل بعض النقاط وهي

واللجنة الوطنية  ،ي اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، وهالعموميةاللجان الوطنية للصفقات إلغاء -

 .لوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، واللجنة الصفقات اللوازم

ابة على الصفقات ، وهذا من أجل القضاء على مركزية الرقغاء العمل بنظام اللجان الوزاريةإل-

 .ة أخرى من حدة البيروقراطية من جه، والتخفيف العمومية من جهة

بلجان الصفقات للمصالح ، يتعلق القسم الأول لجان المكلفة بالرقابة إلى قسمينتم تقسيم ال-

  1.ية للصفقة العموميةاع، والقسم الثاني باللجنة القطالمتعاقدة

 : روع الآتيةلفوهذا ما سنحاول معالجته من خلال ا

 .قدةفقات العمومية للمصلحة المتعا: رقابة لجان الصالفرع الأول

كل مصلحة متعاقدة  لذيعلى أنه تحدث  01/742 من المرسوم الرئاسي 011 ت المادةنص     

لجنة لصفقات تكلف بالرقابة القبلية الخارجية  01/742 من المرسوم الرئاسي 11 ورة في المادةكمذ

من هذا  024و  023مادتين للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في ال

 2.رسومالم

حسب التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المفرق العام تمارس لجان الصفقات      

اللجنة الولائية و العمومية للمصلحة المتعاقدة الرقابة عن طريق اللجنة البلدية لصفقات العمومية 

                                                           
حول ـوم الدراســي التكوينـي يال العمأ ، ون الجديــدنـوء القا، الرقابة على الصفقات العمومية في ضحضري حمزة -1

لعلــوم ، كليــة الحقوق وا7101فيفري  74يوم  ات المرفق العــام،ضة وتفوييـد للصفـقات العمومـالتنظيــم الجديـ
 .14، ص 7101السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 مرجع سابق. ،01/742من المرسوم الرئاسي  011المادة   -  2



 الضوابط القانونية المنظمة لملحق الصفقة العمومية                ي  ـــالفصل الثان

 

 
32 

 ةمركز مغير الال، وكذا لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل لصفقات العمومية

 1.اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، و ومية الوطنية ذات الطابع الإداري للمؤسسة العم

 :اللجنة البلدية للصفقات العمومية-1

في حالة البلديات يخضع مشروع  01/742 من المرسوم الرئاسي 021 المادة لأحكامطبقا     

 :القانون  لأحكاما طبقا ذوه للدولة. لشرعيةاالصفقة والملحق لمداولة المجلس الشعبي البلدي ومراقبة 

 قمدت الإرسالية ر ، وأكةــات العموميـــــة الصفقــــا إلى لجنـــسالهل إر ــــالمتعلق بقانون البلدية قب 00/01

ي على إلزامية إجراء مداولة من طرف المجلس الشعبي البلد 7102فيفري  07 المؤرخ في 032

 2 .قبخصوص الصفقة العمومية والملح

يتم إبرام صفقات "المتضمن قانون البلدية على أنه  00/01من القانون  022 المادة نصتو     

لإداري ع اــاللوازم والأشغال أو تقديم خدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسة العمومية ذات الطاب

من  024 ، وحسب المادة3"المفعول المطبق على الصفقات العموميةطبقا للتنظيم الساري 

تختص اللجنة البلدية للصفقات لدراسة مشاريع دفاتر الشروط  01/742 المرسوم الرئاسي

وص عليها حسب الحالة في دود المستويات المنصــــوالصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية ضمن ح

 4.من هذا المرسوم 023و  032 المادتين

ة تختص بدراسة الصفقة جنة البلديفإن الل 01/742 من المرسوم الرئاسي 023 وبحسب المادة    

  :العمومية الخاصة بالبلدية والملاحق التابع لها والتي لا يقل مبلغها عن

                                                           
 مرجع سابق. 742/،01من المرسوم الرئاسي  021إلى  020المواد  من  - 1
 .22ص  ،أنظر الملاحق  2
 :المتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج.ج 7100 جوان 77المؤرخ في   00/01من القانون رقم  022  المادة - 3
 .7100جويلية  13لمؤرخ في : ، ا32عدد

 مرجع سابق.  ،01/742من المرسوم الرئاسي:  024المادة  -  4
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 .بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازمدج  711.111.111مليون دينار  مائتي-

 .دج بالنسبة لصفقات الخدمات 11.111.111خمسين مليون دينار -

 1ج بالنسبة لصفقات الدراسات.د 71.111.111عشرين مليون دينار -

 :لجنة الولائية للصفقات العموميةال-2

تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو التوريدات  .07/12 من قانون الولاية 031 تنص المادة       

الولائية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة 

 2.عموميةال على الصفقات

تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية في مجال الرقابة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط     

والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح الغير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارة 

 .ةيفي حدود المستويات التال 727: ركزة غير تلك المذكورة في المادةالمم

 دج. 0.111.111.111مبلغها مليار دينار صفقة الأشغال التي يساوي أو يقل -

 .دج 311.111.111غها ثلاثمائة مليون دينار صفقة اللوازم التي يساوي أو يقل مبل-

 دج. 711.111.111 أو يقل مبلغها مائتي مليون دينارتي يساوي صفقة الخدمات ال-

 3 .دج 011.111.111بلغها مائة مليون دينار صفقة الدراسات التي يساوي أو يقل م-

 %01وكل مشروع ملحق بالصفقة العمومية يتجاوز زيادة أو نقصان بنسبة عشرة في المائة      

 4.من المبلغ الأصلي للصفقة

                                                           
 نفس المرجع. 01/742 من المرسوم الرئاسي 023لمادة  ا - 1
 :ج.ر.ج.ج، انون الولايةق بقالمتعل 7107فبراير سنة  70المؤرخ في  12-07من القانون رقم   031المادة   - 2

 .7107فبراير  72 المؤرخ في  ،  07 عدد 
 ، مرجع سابق. 01/742من المرسوم الرئاسي رقم  027المادة   -  3
 ، نفس المرجع . 01/742من المرسوم الرئاسي رقم   024المادة   -  4
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تختص كذلك اللجنة الولائية للصفقات العمومية بمراقبة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها      

 : محلية التي يساوي مبلغها أو يفوق ات العمومية الالبلدية والمؤسس

 .بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم دج 711.111.111مائتي مليون دينار -

 .دج بالنسبة لصفقات الخدمات 11.111.111خمسين مليون دينار -

 .دج بالنسبة لصفقات الدراسات 71.111.111عشرين مليون دينار -

ن الحدود والمستويات رمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ضمكذلك الملاحق التي تبو      

 1والتابعة للصفقات المذكورة أعلاه. 01/742من المرسوم الرئاسي  032المحددة في المادة 

 كل الغير ممركزة للمؤسسةللمؤسسات العمومية الوطنية والهيلجنة الصفقات  -3

 :العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري 

تقوم بدراسة دفاتر الشروط والصفقات  01/742 من المرسوم الرئاسي 027 طبقا لنص المادة     

 :ؤسسات في حدود المستويات التاليةوالملاحق الخاصة بهذه الم

 .دج 0.111.111.111لتي يساوي أو يقل مبلغها مليار دينار صفقة الأشغال ا-

 دج. 311.111.111ليون دينار صفقة اللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة م-

 دج.711.111.111صفقة الخدمات التي يساوي أو يقل مبلغها مائتي مليون دينار -

 .دج 011.111.111صفقة الدراسات التي يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار -

ة كما تختص هذه اللجنة بدراسة كل مشروع ملحق بالصفقة يتجاوز زيادة أو نقصان نسبة عشر      

 2.للصفقة % من المبلغ الأصلي01في المائة 

 
                                                           

 مرجع سابق. ،01/742من المرسوم الرئاسي   023المادة   -  1
 نفس المرجع.  ،01/742من المرسوم الرئاسي   027 المادة  -  2
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 :اللجنة الجهوية للصفقات العمومية -5

تختص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية  01/742: من المرسوم الرئاسي 020 تنص المادة     

 032 وفي المادة 024: من المادة 14إلى  10المطات من ضمن حدود المستويات المحددة في 

حسب الحالة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة "م من هذا المرسو 

 1."خارجية الجهوية للإدارة المركزيةبالمصالح ال

 .دج 0.111.111.111صفقة الأشغال التي يساوي أو يقل مبلغها مليار دينار -

 .دج 311.111.111صفقة اللوازم التي يساوي أو يقل مبلغها ثلاثمائة مليون دينار -

 .دج 0.111.111غها مليون دينار صفقة الخدمات التي يساوي أو يقل مبل-

 2.دج 011.111.111صفقة الدراسات التي يساوي أو يقل مبلغها مائة مليون دينار -

كما تختص هذه اللجنة بدراسة كل مشروع ملحق بالصفقة يتجاوز زيادة أو نقصان نسبة عشرة     

 3.للصفقة% من المبلغ الأصلي 01ائة في الم

 .للجنة القطاعية للصفقات العمومية: االفرع الثاني

عية للصفقات لدى كل دائرة تضمن التنظيم الجديد للصفقات العمومية على إحداث لجنة قطا    

، أو صفقة أشغال يفوق مبلغ الرقابة على كل مشروع دفتر شروط ، ويكمن اختصاصها فيوزارية

 4: الآتية التقدير الإداري للحاجات في الحدود

                                                           

 نفس المرجع. ،01/742من المرسوم الرئاسي   020المادة   -  1
 ، مرجع سابق. 01/742من المرسوم الرئاسي : 024المادة   -  2
 ، نفس المرجع . 01/742من المرسوم الرئاسي  032المادة   -  3
 ، نفس المرجع .01/742سي  من المرسوم الرئا 024،  021المادة  -  4
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قة مليار دينار ، أو الصفر الإداري للحاجاتــال يفوق مبلغ التقديـدفتر شروط أو صفقة أشغ-

تجاوز الحدود المبينة في المادة:  ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  الصفقةدج 0.111.111.111

 .من تنظيم الصفقات 032

 أو الصفقة ثلاثمائة مليون دينار، اتوق مبلغ التقدير الإداري للحاجيف لوازمدفتر شروط أو صفقة -

ة في ـــــدود المبينــــاوز الحـــتج ةـــذه  الصفقــــروع ملحق بهــــذا كل مشــ، وكدج 311.111.111

 1 .من تنظيم الصفقات 032المادة: 

ي مليون ، أو الصفقة مائتوق مبلغ التقدير الإداري للحاجاتدفتر شروط أو صفقة خدمات يف-

ي ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  الصفقة تجاوز الحدود المبينة فدج 711.111.111دينار 

 .من تنظيم الصفقات 032المادة: 

مائة مليون دينار ، أو الصفقة وق مبلغ التقدير الإداري للحاجاتدفتر شروط أو صفقة دراسات يف-

ي المادة: تجاوز الحدود المبينة ف ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  الصفقةدج 011.111.111

 .من تنظيم الصفقات 032

، أو وق مبلغ التقدير الإداري للحاجات، يفأشغال أو لوازم للإدارة المركزيةدفتر شروط أو صفقة -

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  الصفقة تجاوز دج 07.111.111عشرة مليون دينار  اثنيالصفقة 

 .من تنظيم الصفقات 032: الحدود المبينة في المادة

، وق مبلغ التقدير الإداري للحاجات، يفراسات أو خدمات للإدارة المركزيةر شروط أو صفقة ددفت-

تجاوز  ، وكذا كل مشروع ملحق بهذه  الصفقةدج 1.111.111 أو الصفقة ستة ملايين دينار

 من تنظيم الصفقات. 032: الحدود المبينة في المادة

                                                           
 .نفس المرجع  ،01/742من المرسوم الرئاسي   021المادة  -  1
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الوطنية للصفقات  ة قد قام بتوحيد اللجانــــد للصفقات العموميــــم الجديــــأن التنظيارة ـــوتجدر الإش    

ة ــ، تحت تسمية اللجنة القطاعية للصفقات العمومية تكون ضمن كل وزارة معينة واحدة فقطــفي لجن

  1ي.مرسوم تنفيذبموجب ة عليه ـــة مع الموافقــويتم وضع نظام داخلي لهذه اللجن

ن الوزير المعني يعي"على أن  01/742 :يرسوم الرئاسمن الم 022وقد نصت المادة:     

قتراح الوزير بأسمائهم بناءا على ا ومستخلفيهم، ر أعضاء اللجنة القطاعية للصفقاتبموجب قرا

 2."لكفاءتهم، ويختارون لذلك نظرا الذي يخضعون لسلطته

ركزه القانوني وجدير بالذكر أن أعضاء لجنة الصفقات تمنح لهم تعويضات مالية كل بحسب م    

المتعلق بتحديد مبالغ التعويضات  04/002 لما تضمنه المرسوم التنفيذي رقمقي اللجنة وهذا وفقا 

والمقرين والمسؤولين جان تحكيم مسابقات لوأعضاء  ،يفيات منحها لأعضاء لجان الصفقاتوك

 3.المكلفين

 .رقابة مجلس المنافسة للملحق :لثالفرع الثا

إلا إذا تم النص على ذلك في دفتر  مراجعة الأسعارتحيين أو حة المتعاقد يحق للمصللا      

 10 المؤرخ في 01/731 اسيمن المرسوم الرئ 12،  11،  11 وادـــروط وهذا طبقا لأحكام المالش

على أسباب ، غير أنه إذا ترتب ية المعدل والمتممالمتضمن تنظيم الصفقات العموم 7101أكتوبر 

                                                           
 ، مرجع سابق.01/742من المرسوم الرئاسي رقم   021المادة   -  1
للصفقات العمومية لوزارة يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  7101يناير  07القرار الوزاري المؤرخ في   -  2

يحدد  7101فبرايــر  04، والقـرار المؤرخ في  7101مـــارس  01، الصــادر في 02لجريدة  الرسمية العدد ، االمالية
مـــــارس  12 ، الصـــادر في01، ج.ر.ج.ج.د.ش عـــدد للصفقـــات لـــوزارة الأشغــــال العموميـة تشكيلة اللجنة القطاعيـة

، ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة7101يناير  71في    ، والقــرار المؤرخ 7101
 المناجم .

يحدد مبالغ التعويضات وكيفيات منحها  7104مارس  74المؤرخ قي :  04/002 المرسوم التنفيذي رقم -  3
، ولين المكلفين بكتابة لجان الصفقـــاتوأعضاء لجان تحكيم المسابقات والمقررين والمسؤ لأعضاء لجان الصفقات 

 .7104أفريل  17في  ، الصــادرة 02عـــدد  :ج.ر.ج.ج
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، الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا ، وخارجة عن إرادة الطرفين اختلال التوازن توقعةاستثنائية وغير م

، وعليه يتعين على المصلحة ملحق من أجل إعادة التوازن للعقد إبراميمكن للمصلحة المتعاقدة 

د تسمح بالتأك المتعاقدة وتحت مسؤوليتها أن ترفق الملحق المذكور أعلاه بكل الوثائق التبريرية التي

احترام الشروط الأصلية  من شرعية طلب المتعامل المتعاقد بالرجوع للشروط المذكورة سابقا مع

 1.للمنافسة

فقيد المشرع الجزائري المصالح المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية بضرورة احترام قواعد      

بناءا على المعايير  ، واختار الأفضل والأحسنية إلى جلب عدد كبير من العارضينالمنافسة الرام

، ويرجع هذا التقييد لطبيعة النفقات العمومية التي تمول بها الصفقة الشروط المالية والتقنية والفنيةو 

 2.والتي تكتسي صفة الأموال العامة العمومية

ام مبدأ ، فإنه أيضا يخضع لاحتر تعاقدية تابعة للصفقة العموميةباعتبار الملحق وثيقة و      

من المرسوم الرئاسي  031 ته الفقرة الأخيرة من المادةد، وهذا ما أكدم المساس بهالمنافسة وع

للعديد  الإجماليةأنه في حالة تجاوز مبلغ ملحق يتعلق بالزيادة في الخدمات أو القيمة  01/742

صفقة اللوازم والدراسات % من المبلغ الأصلي ل01 من الملاحق بنسبة خمسة عشرة في المائة

، فإنه يجب على المصلحة % في حالة صفقات الأشغال71 وعشرين في المائةوالخدمات، 

، المساس بالشروط الأصلية للمنافسةالمتعاقدة أن تبرر لدى لجنة الصفقات المختصة أنه لم يتم 

وع ، وأن إعلان إجراء جديد بعنوان الخدمات بالزيادة لا يسمح بإنجاز المشر جع فيهاوأنه لم يتم الترا

 3.والسعر للآجالالمثلى  حسب الشروط

                                                           
 مرجع سابق. 01/731من المرسوم الرئاسي  12،  11،  11أنظر المواد :  -  1
ة الدكتورة العلوم في حضري حمزة ، آليــات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية ، رسالة للنيل شهـاد -  2

 . 21،  24ص  ،7101 ،الجزائر  ،جامعة ين يوسف بن خدة الحقــوق ، 
 .مرجع سابق ،01/742المرسوم الرئاسي من  031المادة  -  3
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 .على رقابة ملحق الصفقة العموميةالقانونية المترتبة  الآثار: المطلب الثاني

تتجلى على الرقابة التي  01/742 من المرسوم الرئاسي 022و  022 باستقرار نص المادتين    

ا خلال مدة فضه، أو ر حة المتعاقدة تتوج بمنح التأشيرةتمارسها لجنة الصفقات العمومية للمصل

، كما تتوج الرقابة التي تمارسها ملف الكامل لدى كتابة اللجنةمن تاريخ إيداع ال عشرين يوما ابتداء

ون خمسة وأربعين يوما اللجان القطاعية للصفقات العمومية بإصدار التأشيرة أو رفضها في غض

 ويجب إرسال الملف كاملا   1 .ملف الكامل لدى كتابة هذه اللجان، من تاريخ إيداع العلى الأكثر

 2.اد الاجتماع المخصص لدراسة الملف، على الأقل من انعقأيام( 2إلى المقرر قبل ثمانية )

ا الأخير بمنح بعد إكمال الإجراءات القانونية والشكلية لمشروع ملحق الصفقة العمومية يتوج هذ   

لمراقب المالي لة في رقابة ا، والمتمثمن قبل الهيئات العمومية المختصة، التأشيرة أو رفضها

بة سابقة وهذا من خلال نص ، ونشير هنا إلى أن رقابة المراقب المالي تعد رقاوالمحاسب العمومي

 7112نوفمبــــــر  01 ؤرخ فيـــــالم 324-12 رسوم التنفيذيالمطة الأخيرة من الم 11: المادة

والمتعلق بالرقابة  0227ر ـــبــمنوف 04 المؤرخ في 27/404 دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقمـــــيع

وسنحاول التطرق  ،محاسب العمومي فتأتي رقابة بعديةأما رقابة ال 3ا،السابقة للنفقات التي يلتزم به

 :أو رفضها من خلال الفروع الآتية أكثر لموضوع منح التأشيرة

 

 

                                                           
 نفس المرجع .، 01/742المرسوم الرئاسي من  022، 022المواد   -  1
 نفس المرجع .، 01/742المرسوم الرئاسي رابعة، من فقرة  023المادة   -  2
المتعلق  ،7112نوفمبر   01المؤرخ في   324-12الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم   11المادة   -  3

وم ، المعدل والمتمم المرس7112نوفمبر  02المؤرخة في   12عدد  :للنفقات التي يلتزم بها، ج.رج بالرقابة السابقة 
 . 0227المؤرخة في   27عدد  :، ج.ر.ج0227نوفمبر  04المؤرخ في  404-27التنفيذي رقم  
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                                               .الفرع الأول : منح التأشيرة

له ح ـــتمنم المعمول بهما ـمطابقة ملحق الصفقة العمومية للتشريع والتنظيبعدما يتم التأكد من     

ا دون الحصول ــورة سابقــــاوز النسب المذكـــــــــذي تجـــــملحق الال إبرامور ــــــــــ، فلا يمكن تصرةــــتأشيال

 324-12من المرسوم التنفيذي  01 لقد أحالتنا المادةو ، ةـــة المختصـــعلى تأشيرة من طرف اللجن

السالف الذكر ومن خلال الفقرة الرابعة إلى الضوابط القانونيــــة التي تبنى عليها تأشيــــرة المراقب 

وفي هذا  1،المالــــــي على مشــــــروع الصفقة العموميــــــة بشكـــل عـــــــام ومشروع الملحق بشكل خاص

، جباريا التأشيرةإيجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب ": 0فقرة  021 دد نصت المادةـــــالص

 2"رة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة ... ــــوتفرض التأشي

، إذ ختصاصلاتبعا لقواعد ا إن اختصاص منح التأشيرة يؤول إلى لجنة الصفقات المختصة     

 3.تصة يجعلها باطلة وغير مشروعةالتأشيرة عن لجنة الصفقات غير مخ صدور أن

، وفي استكمال المعلومات المطلوبةالمختصة إلى  الهيئاتوقد تأجل منح التأشير من طرف     

 4.لوبةمن يوم تقديم المعلومات المط جال ولا تعود للسريان إلا ابتداءهذه الحالة توقف الآ

 .نح التأشيرةالفرع الثاني: رفض م

كصدور لجنة لمخالفة التشريع أو التنظيم المعمول به ايكون رفض منح التأشيرة نتيجة معاينة    

 5.واعد المشروعيةملحق مخالف لقال

                                                           
 .السالف الذكر ،324-12من المرسوم التنفيذي رقم   ،14فقرة  01المادة   -  1
 مرجع سابق.، 01/742المرسوم الرئاسي رقم  من  021المادة   -  2
دة الماستر، تخصص لجزائر، مذكرة لنيل شهابختاوي فاطمة، الرقابـــة الخارجيــــة على الصفقات العمومية في ا -  3

 . 41، ص 7101المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة،  إدارة الجماعات
 مرجع سابق.  742/،01من المرسوم الرئاسي  1فقرة  021المادة   -  4

 . 72خليفة جمال عبد الناصـــر مرجع سابق، ص  - 5



 الضوابط القانونية المنظمة لملحق الصفقة العمومية                ي  ـــالفصل الثان

 

 
41 

وفي جميع الحالات يجب تبليغ المصالحة المتعاقدة  ،فيجب أن يكون رفض التأشيرة معللا    

على الأكثر من  لتي تم اتخاذها وذلك بعد ثمانية أيامالمعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات ا

 1.انعقاد الجلسة

 01/742من المرسوم الرئاسي  711 ادةأما بخصوص المقرر رفض التأشيرة نصت عليه الم     

، أو الوالي، أو مسؤول الهيئة العمومية ريعلى أنه يمكن تجاوز رفض منح التأشيرة من طرف الوز 

ر من المصلحة المتعاقدة ، وبناءا على تقريالبلدي في حدود صلاحياتهالشعبي  أو رئيس المجلس

المحلل وفي جميع الحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز المعد حسب الشروط  مع تقرير

لى الوزير المكلف ، المعمول بهما إلى مجلس المحاسبة صوص عليها في التشريع والتنظيمنالم وا 

لى لجنة الصفقات المع، بالمالية  2.نيةوا 

من المرسوم  717المادة: وتجدر الإشارة إلى أن مقرر التجاوز يخضع إلى قيود حسب نص     

 : وهي كالآتي 01/742 الرئاسي

 .ة لعدم مطابقة الأحكام التشريعيةلا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل-

 .ن تاريخ تبليغ رفض منح التأشيرةم تداءيوما اب 21لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعين -

 .علام الجهات المعنية ذات العلاقةضرورة إ -

 3.مصلحة المتعاقدة ويكون مسببايجب أن يبنى على تقرير من ال-

 وفي الأخير إن الحصول على تأشيرة المراقب المالي أمر ضروري للشروع في تنفيذ البنود     

أن التأشيرة  01/742 من المرسوم الرئاسي 021 سب المادةالتعاقدية التي نص عليها الملحق، فح

                                                           
 ، مرجع سابق.01/742مرسوم رئاسي رقم   2فقرة  021المادة  -  1
 ، نفس المرجع.01/742مرسوم رئاسي رقم   711المادة   -  2
 مرجع سابق. ،01/742المرسوم الرئاسي رقم  من  710،  711المادة   -  3
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والمراقب المالي والمحاسب الشاملة للجنة الصفقات العمومية تعرض على المصلحة المتعاقدة 

 1.دم مطابقة ذلك للأحكام التشريعية، إلا في حالة معاينة عالمكلف

تعتبر التأشيرة الممنوحة من  “..أنه  27/404من المرسوم التنفيذي  12 كذالك نصت المادة    

طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة في إطار الرقابة السابقة لمشاريع الصفقات العمومية 

شيرة المبدأ من طرف أ، فإن صحة النفقة المراقبة تتوج بمنح ت2‟إلزامية على المراقب المالي .. 

، لينتقل الملحق اءات لتنفيذ النفقةعة باقي الإجر المراقب المالي والتي تسمح للأمر بالصرف بمتاب

، والذي بدوره ي تعتبر الحلقة الأخيرة في مسارهإلى هيئة رقابة أخرى وهي المحاسب العمومي الت

قوانين والأنظمة يقوم بعملية الدفع لمصلحة المتعامل المتعاقد بعد التحقق من مطابقة العمليات مع ال

 3.المعمول بها

 .موميةت ملحق الصفقة العتسوية نزاعا :المبحث الثاني

المعنوية العامة  تحوز الصفقات العمومية أهمية بالغة تستعملها الدولة وباقي الأشخاص    

مخططات التنمية  ذ، وهي تعتبر وسيلة تنفيالأموال العمامة وتطوير الاقتصاد والخاصة في ضخ

ل الإدارة ها من قبتي تنفيذقبل السلطة المركزية وال ، والخطط الاستثمارية الموضوعة منوالبرامج

 4.ج معدة سلفا وفي آجال محدد لذلكمالمعنية وذلك وفقا لبرا

                                                           
 نفس المرجع .، 01/742المرسوم الرئاسي رقم  من  742المادة   -  1
، المعدل والمتمم م بها، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتز 404-27المرســوم التنفيــــذي رقم   من 12المادة  - 2

 ، مرجع سابق .324-12التنفيــذي رقـم   بالمرسوم
 .703خضري حمزة ، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية ،مرجع سابق، ص  - 3
ازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون خلف الله كريمة، من -4

 . 17، ص  7107/7103 العام، جامعة قسنطينة
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والصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة لتسيير مرافقها العمومية تطير في لواقع العملي عدة     

ة العمومية ، خصوصا ما تعلق منها أثناء مرحلة التنفيذ فقد تلجأ الإدارة أثناء تنفيذ الصفق1منازعات

فتكون إلى إعادة صياغة بند أو مجموعة من البنود الصفقة العمومية بما يتماشى والوضع القائم 

، هذا الأخير الذي عديلات عن طريق ما يعرف بالملاحقمجبرة في كثير من الأحيان إلى إجراء ت

مشرع البحث على ، فكان لزاما على البين الإدارة والمتعامل الاقتصاديقد يؤدي إلى نشوب نزعات 

جرائية لفك المعضلةالس  .بل قانونية وا 

ة هذه النازعات ـــة لتسويـــع آليات قانونيـــاد ووضـــــــرع على إيجـــرص المشــــدد حــــذا الصـــوفي ه    

 011-014-013دية للنزاع يحتوي على ثلاث مواد  ة الو ــسويتحيث خصص قم كامل بعنوان ال

 2.لعمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن قانون الصفقات ا 01/742 المرسوم الرئاسي

اللجوء إلى القضاء أمر ضروري لحل النزاع  يكون دم التوصل إلى حل النزاع وديا ــــال عــــوفي ح    

، وكذا حماية المال العام من ة أو الملحق من أجلهاــــة التي أبرمت الصفقــــق الغايـــد تحقيــــقص

ل في هذا الأمر سنحاول التطرق إلى موضوع كل ـــــراء النزاع القائم ولمزيد من التفصيــــاع جـــالضي

من  ة ــــة يتخلل كل مطلب مجموعـــــلال المطالب الآتيــــة من خــة والقضائيــــة الوديـــــمن التسوي

 روع .ــالف

 .وميةم: التسوية الودية للنزاعات ملحق الصفقة العالمطلب الأول

، حث المشرع للعمل على إيجاد سبل للأطراف لى سلامة تنفيذ الصفقة أو الملحقحفاظا ع    

بإنشاء لجنة  01/742 لمرسوم، وقد انفرد اال وجود نزاعـــالمتعاقدة توصل إلى حلول ودية في ح

                                                           
، ، جامعة بسكرة ، الجزائر3، العدد عبد العالي حاجة ، منازعات الصفقات العمومية ، مجلة المنتدى القانوني -  1

 . 41، ص  7111
 مرجع سابق. 01/742المرسوم الرئاسي رقم ، من 011،  014،  013مواد  ال -  2



 الضوابط القانونية المنظمة لملحق الصفقة العمومية                ي  ـــالفصل الثان

 

 
44 

ضمن  نأطلق عليها لجنة التسوية الودية للنزعات يمكن اللجوء إليها في حال تعذر اتفاق الطرفا

 .1القسم الحادي عشر من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

م ــــ، التي يسمح القانون والتنظيلإمكانيات والتدابيراتعرف التسوية أنها مجموعة الوسائل و      

/ أو تنفيذها لتسوية الصفقات العمومية و إبرامة في مجال ــــ، وينتجها للأطراف المتنازعباتخاذها

طالب رأي ، ل التظلم والطعن الإداري بأنواعهه دون الحاجة إلى القضاء مثـــأ بينــالنزعات التي تنش

، لعقد التسوية أو أي وسيلة رضائية يحددها القانون ويضبط ددة سلفاـــة ومحـــات مختصـــلجنة صفق

 2.ينهمبللمتنازعين لوضع حد نهائي للنزاع القائم  إجراءاتها

لية تقنية أو واعتبار أن مرحلة تنفيذ الصفقة تخضع لكثير من الظروف والمتغيرات قد تكون عم     

، وتثقل كاهل المتعامل الاقتصادي بأتعاب جديدة قد لا تكون له طاقة عليها طبيعية أو اقتصادية

في العقد ر جاد حلول ودية تخدم طيمن أجل ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعمل على إ

                                                           3.وتجب اللجوء إلى القضاء

يعد مبدأ التسوية الودية للنزاعات الصفقات العمومية مبدأ قديم عرفته مختلف القوانين         

تسوى  " 01/742 من المرسوم الرئاسي 013 حيث نصت المادة 4.تنظيمات الصفقات العمومية

                                                           
 ، مرجع سابق .01/742من الرسوم الرئاسي  013المادة   -  1
سات القانونية، جامعة بختي ا، نظــــام التسويـة الوديـة للمنازعـات الصفقات العموميـة، مجلة الدر بن دعاس سيهام - 2

 . 3-7، ص 7101، 17ائر، عدد الجز  فارس، المدية 
     ، قسم الصفقات العمومية ، الصادرة عن وزارة المالية 7101أفريل  72المؤرخة في   321إرسالية رقـــــم   - 3

 .22 انظر الملاحق ص
، كلية ، جامعة بسكرة، مذكرة ماجستير، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري حضري حمزة - 4
 .  14، ص  7111السياسية ، حقوق والعلوم ال
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رأ عن تنفيذ الصفقة العمومية في إطار الأحكام  التشريعية والتنظيمية ـــات التي تطـــالنزاع

 1."المعمول بها

يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق أحكام الفقرة أعلاه أن تبحث عن حل      

 :يتها، كما سمح هذا الحل بما يأتودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقا

 .المترتبة على كل طرف من الطرفين التوازن للتكاليف إيجاد-

 .إلى أسرع حل لإنجاز موضوع الصفقةالتوصل -

 .لى تسوية نهائية أسرع بأقل تكلفةالحصول ع-

ج عن يبدو واضحا من هذا النص أن المرسوم الرئاسي أرسى قاعدة الحل الودي للنزاع النات    

 2.الانتظاروطول  جراءات لقضائي الذي يكلف أطرافه طول الإ، وهذا تفاديا للنزاع االتنفيذ

 .الأساس القانوني للتسوية الودية :الفرع الأول

ق الصفقة العمومية وديا لابد أن نعرج ساس القانوني للتسوية نزاعات المحلقبل التطرق إلى الأ    

لى الصلاحيات المإلى تشكيلة هذه اللجان وكذا شروط الانضمام إ  .خولة لهاليها وا 

 :تشكيلة لجان التسوية الودية -1

 :مستوى الوزارة والهيئة العمومية لجنة التسوية الودية للنزاعات على -أ  

 .الهيئة العمومية ) رئيس اللجنة (ممثل الوزير أو ممثل -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة-

 .موضوع النزاعممثل عن الوزارة المعنية -

                                                           
 ، مرجع سابق .01/742المرســــوم الرئاســــي رقــــــــم  من  013المادة   -  1

 ، مرجع سابق،01/742، طبقا للمرســـوم الرئاســــي عمار بوضياف، شرح تنظيــــم الصفقات العمومية -  2
 .043ص
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 .أمانة اللجنة-

 :للنزاعات على مستوى الولاية ة الوديةلجنة التسوي -ب 

 .ممثل عن الوالي رئيسا-

 .ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

 .ة للولاية المعنية بموضوع النزاعممثل عن المديرية التقني-

 .ن المحاسب العمومي المكلف بالدفعممثل ع-

 1.أمانة اللجنة-

 :ط الانضمام للجان التسوية الوديةشرو  -2

لحق، وهذا بموجب ن المختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان المعني للصفقة أو الميعين أعضاء اللجا-

 .مقرر من رئيسها

جنة وذلك كما يمكن لرئيس اللجنتين السابقتين الاستعانة بكل كفاءة من شأنها توضيح أعمال الل-

 .على سبيل الاستشارة فقط

 2 .حد الأعضاء المشكلين للجنة مقررايعين الرئيس من بين أ-

ذ الصفقة ومراقبة وتنفي إبرام إجراءاتلا يجب أن يكون أعضاء هاتين اللجنتين قد شاركوا في -

 3.والملحق المعني بالنزاع

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق .01/742رسوم الرئاسي الممن  014.المادة    1
 نفس المرجع .، 01/742المرسوم الرئاسي  من  014. المادة    2
 ، نفس المرجع .01/742المرسوم الرئاسي من  013.المادة   3
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 : صلاحيات لجان التسوية الودية -3

ة يذ الصفقات والملاحق الخاصة بالإدار ختص بدراسة نزاعات الناجمة عن تنفت :اللجنة الوزاريةأ.

 .مية، والمصالح الخارجية التابعة لهاالمركزية أو المؤسسات العمو 

ات العمومية الوطنية تختص بدراسة بنزاعات الخاصة للمؤسس: العمومية الهيئات لجنة-ب

 1.التابعة لها

، سات العمومية المحلية، المؤستتولى دراسة نزاعات الولاية، البلديات :الولائية اللجنة -ج

 لإيجادن العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع والمصالح غير الممركزة للدولة من خلال البحث ع

 2.صفقات المطروحة أمامها تنفيذ، عن حل ودي ومنصف للنزاعات المترتبة

إذا "المتعلق بالصفقات العمومية فإنه  01/731 من المرسوم الرئاسي 001 حسب نص المادة     

ول الهيئة الوطنية المستقلة، و مسؤ ، أالنزاع وديا يتولى الوزير المعنيما تم الاتفاق على حل 

، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار مقرر يثبت فيه هذا الاتفاق ويبن طبيعة أو الوالي

 3."الالتزام الجديد

ة ــــحالبعدم النص على  01/742 يـــــــالمرسوم الرئاسأخفق المشرع الجزائري من خلال     

ولم  ،) في حالة عدم الاتفاق ... ( ـــــيوم الرئاســـالمرس من 013 رت المادة ــــ، حيث ذكاقــــالاتف

وتفاديا لأي فراغ تنظيمي ، للاتفاقالأهمية اللازمة  إيلاءن ييتع لذا، الاتفاقتتطرق نهائيا لحالة 

، فإذا تم الاتفاق على 7101لسنة  01/731 ي المرسوم الرئاسينقترح إرساء الحل الودي المعتمد ف

، أو رئيس يــــأو الوالمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة ، أو ولى الوزير المعنيالنزاع وديا يتحل 

                                                           
 نفس المرجع .، 01/742المرسوم الرئاسي من  014المادة  -  1
 ق.، مرجع ساب 01/742المرسوم الرئاسي  من  014المادة   -  2
 ، مرجع سابق .01/731من المرسوم الرئاسي رقم   001المادة   -  3
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زام الجديد بما ـــلالتة اــــه طبيعـــ، ويبن فيه الاتفاقــــرر يثبت فيــــدار مقـــــالمجلس الشعبي البلدي إص

 1.منه 001 ة في المادة ــــالمكرس الإجراءاتات اد ذــــيعني اعتم

 .وحدود التسوية الودية : ضوابطنيالفرع الثا

عرض النزاع على لجنة  أحقية، والمصلحة المتعاقدة المشرع لكل من المتعامل المتعاقدأعطى     

 نلخصها في الآتي:شكلية و  قانونيةالتسوية الودية وفق إجراءات 

للجنة ا أمانة ،لدى إيداعها يمكنكما  ،برسالة موصى عليها مع وصل استلاميتم عرض النزاع -

 .وع النزاعــــية اللازمة للصفقة أو الملحق موضت. متضمنة الوثائق الثبو مقابل وصل استلام

 .اعز ــــالن لملفالرئيس أحد الأعضاء اللجنة مقررا  يعين-

رف الرئيس لتوضيح رأيه في يدعى الطرف الأخر برسالة موصى عليها مع وصل استلام من ط-

 .النزاع

 .برسالة موصى عليها مع وصل استلامم يعيد رده خلال عشرة أيا-

 .رالرد الأخي إيداعمن تاريخ  الملف في أجل ثلاثون يوما ابتداءتكون مهلة دراسة -

 .ها استكمال أي وثيقة لملف النزاع، والطلب منالنزاع يمكن للجنة الاستماع لطرفي-

حالة تساوي يرجح رأي وفي  ،في اتخاذ القرار بأغلبية الأصواتتم التداول بين أعضاء اللجنة ي-

 .الرئيس

، وترسل نسخة من الرأي ة لطرفي النزاع بإرسال موصى عليه، مع وصل استلاميبلغ رأي اللجن-

 2 .ومية وتفويضات المرفق العامإلى لجنة ضبط الصفقات العم

                                                           
 ،مرجع سابق، ص، 01/742عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبقا للمرســـوم الرئاســــي  - 1

044. 
 مرجع سابق. 742/،01المرسوم الرئاسي رقم   011المادة   - 2
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، فنصت الحل الودي ورسمت حدوده وأحكامه ضوابطمنه  013 المادة ضف إلى ذلك رسمت    

 :أن يراعى فيه ما يلي الودي يجبعلى أن الحل 

ألزم المشرع الأطراف  :العمل بيه الجاري  والتنظيم التشريع المعنية الإدارة تحترم أن-0

عمول بها المتعاقدة أثناء اللجوء إلى طرق التسوية الودية مراعاة الأحكام  التنظيمية والتشريعية الم

: تسوى النزاعات الناشئة عن 01/742 من المرسوم الرئاسي 0ف 013 وفق ما نصت عليه المادة

ع الودي وعليه كل اتفاق لحسم النزا  1،طار التشريع والتنظيم المعمول بهتنفيذ الصفقة العمومية في إ

 ، فالإتفاقولا يرتب أي أثر بالنسبة لأطرافه، أو التنظيم يقع باطلا يتعارض مع أحكام التشريع

 2.يستمد وجوده من مشروعيته

 نص المادة : المتعاقدين الطرفين بين التكاليف تحمل في التوازن  ادإيج علىعمل ال-7

لإدارة المعنية حق إعادة النظر في  ةراحصسالفة الذكر جاء واضحا فهو يبيح ال 14ف  013

رض على المتعامل تحمل ، فقد تطرأ أثناء التنفيذ ظروف تفسعار الصفقة وفقا للظروف الجديدةأ

ها يجب على الإدارة المعنية أن تأخذ بعين الاعتبار هاته الظروف بة بل، وحين المطانفقات أكثر

 3.لقضاء بالمطالبة بحقه عن الإنكارالمستجدة ، دون أن ترهق المتعامل المتعاقد باللجوء إلى ا

يعد عامل الزمن من أهم الأمور التي  :ةــــالصفق وعــــلموض ازـــإنج رعـــــأس إلى التوصل.3

 ري في المادةــــرع الجزائــــألح المش ع إنجاز الصفقات العمومية ،وأجل لذلكتمنح من أجلها مشرو 

عامل الزمن في الصفقة الأهمية التي  رورة إعطاءـعلى ض 01/742 م الرئاسيمن المرسو  013
                                                           

 ، مرجع سابق.01/742التنفيذي من المرسوم  10فقرة  013المادة   -  1
 .041، مرجع سابق ، ص 01/742اسي  عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئ -  2
مباركي ربيحة، منديل يسمينة، التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  - 3
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الرحمان ومية وتفويضات المرفق العامالصفقات العم، المنظم 01/742

 .11/12، ص 7101/7101 ميرة، الجزائر، قسم الحقوق، 



 الضوابط القانونية المنظمة لملحق الصفقة العمومية                ي  ـــالفصل الثان

 

 
50 

، فكلما تم التوصل للنزاع الذي يثور أثناء التنفيذ ، وهذا الأمر يفرض لا شك الحسم الوديهتليق ب

نسبة لزمن تنفيذ العمل موضوع وضبط الاتفاق في وثائق رسمية كان ذلك أنفع بال إلى حل ودي

 1.فقة أو الملحقالص

تبنى المشرع التسوية الودية  :نهائية في أسرع وقت وبأقل تكلفة البحث عن تسوية-4

للنزعات مشاريع تعديل الصفقات العمومية ) الملاحق ( على المستوى المحلي بغية تحقيق هدفها 

الأزمة المالية على  انعكاسات، وجاءت هاته التعديلات جراء تمثل في ترشيد نفقات المال العاممال

، وعليه جاءت لحماية السوق الجزائري ميزانية الدولة إيراداتالجزائر التي نجم عنها تراجع في 

لال تنفيذ ، وهو الهدف الذي تسعى إليه التسوية الودية من خخروج من الأزمة بأقل تكلفة ممكنةوال

 2.المشروع بأقل ضرر ممكن

 .سوية نزعات ملحق الصفقة العموميةلية ودية لت: التحكيم كآالفرع الثالث

، ودية لنزاع ملحق الصفقة العموميةأحدث المشرع الجزائري التحكيم كآلية من آليات التسوية ال    

 221 :تضمنت كل من الموادالمدنية والإدارية  ف الإجراءاتوقد نص عليه مرتين من خلال قانون 

 0110إلى غاية  0111: الإدارية، أما المواد بالنص على التحكيم في القضايا 222و  221و 

 3.ص على التحكيم في جميع النزعاتبالن

                                                           
، مرجع سابق، ص 0/742عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم :  -  1

041. 
لودية لنزاعات التسوية الودية لنزاعات الصفقات العمومية، مداخلة مقدمة ضمن فاضلي سيد علي ، التسوية ا -  2

حــــول التنظيم الجديد للصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  فعاليات اليوم الدراسي
 .17ص  ، 7101فيفري  71بوضياف، المسيلة، يوم

جامعة أبوبكر بلقايد  لصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق،زايدة سامية، منازعات ا - 3
 . 11ص ، 7101/7101تلمسان ، 
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م في تسوية نزعات الصفقات العمومية وجب علينا ـــه التحكيــــذي يلعبـــدور الــــة الــولمعرف    

والآثار القانونية  المتعلقة به الإجراءات، وكذا ته القانونيةعى تحديد طبيالتطرق إل أوالتعرض 

 .المترتبة عنه

  م.أولا: تعريف التحكي

يفات تضمنها كل من ، إلى أنه هناك عدة تعر الجزائري على وضع تعريف للتحكيم أغفل المشرع    

 .الفقه والقضاء، وسنحاول أن نعرج على بعض منها

  :التعريف الفقهي-0

ة من ، وهي آلية يتم وفقا لها سلب المنازعالفقهاء على أنه العدالة الخاصة يعرفه بعض    

، وهناك 1ليهم بهذه المهمةإ، لكي يتم الفصل فيها بواسطة أفراد عهد الخضوع لولاية القضاء العام

طرفين أو م بنزاع قانون بين تعريف آخر للتحكيم يعتبره نطاق قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملز 

  2هم من اتفاق أطراف النزاع.، بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتأكثر

يا سنكتفي بالتعريف الذي جاءت به المحكمة الإدارية العل: التعريف القضائي للتحكيم-7

بأن التحكيم هو اتفاق على طرح النزاع على  02/10/0224 بمصر في قرارها الصادر بتاريخ

 3.فصلوا فيه دون المحكمة المختصةأشخاص معينين ، ليشخص معين أو 

                                                           

محمد محجوبي ، دور الحكيم في تسوية العقود الإدارية قي ضوء القانون المغربي المقارن ،مجلة المحكمة  -  1
 .321جزء الأول ، ص ، عدد خاص ، الطرق البديلة لحل النزعات ، الالعليا

عبد الوهاب قمر، التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار المعرفة،  -  2
  .02، ص 7112الجزائر، 

مرجع سابق، ص  محمد محجوبي، دور التحكيم في تسوية العقود الإدارية في ضوء القانون المغربي المقارن، -  3
322 . 
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إجراءات التحكيم تقسم إلى  وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن: انيا: إجراءات التحكيمث

جراءات التحكيم الدولي، إجراءات التحكيم الدقسمين  .اخلي، وا 

الداخلي وفق ما نصت عليه  توجه إرادة الأطراف إلى التحكيم :ليإجراءات التحكيم الداخ-0

، بعدما يتم تعيين المحكم أو المدنية والإدارية الإجراءاتمن قانون  0100و  0112: نـــالمادتي

 1ذه.ــــــ، أو محل تنفيالعقد إبراما ــــــهرة اختصاصـــــــع في دائـــــة الواقــــــن من رئيس المحكمـــــالمحكمي

شخص طبيعي متمتعا بحقوقه المدنية، ف النزاع إسناد التحكيم إلى وقد أوجب المشرع على أطرا    

الأطراف  ، وبعد ذلك يقوم المحكم بإنجاز أعمال التحقيق والمحاضر وسماعأو إلى شخص معنوي 

حوز على ، أما عن الآثار القانونية التي ينتجها التحكيم الداخلي فهي تقبل انقضاء آجل التحكيم

 2.حجية الشيء المقضي فيه

تبرم كتابتا وفقا  أنالتحكيم والتي يشرط فيها  إلى الأطراف إرادةتوجه  :التحكيم الدولي وآثاره-7

 3.القانون المنظم لموضوع النزاع ، أوانون المتفق عليه من قبل الأطرافلشروط الق

 : نقف عند ذكر بعض منها ض الخصائصعوعليه يتميز التحكيم لب

ذي يتسم بإجراءات م للفصل في منازعتهم تفاديا للقضاء الاتفاق الخصوم باللجوء إلى التحكي-

 .يم كنظام فعال ومتميز عن القضاء، فيكون أمامهم الاعتراف بالتحكالبطئ والتعقيد

                                                           
عبد الحميد الأجدب، قانون التحكيم الجزائري الجديـد، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص ، طرق البديلة لحل  -  1

 .20، ص  7112 النزعات، الجزء الأول، 
يتضمن قانون الإجراءات  7112فيفري  71المؤرخ في  12-12من القانون رقم   0131إلى  0133المواد   -  2

 . 7112أفريل  73الصادر بتاريخ   70ج.ر.ج.د.ش عدد   المدنية والإدارية 
 .، نفس المرجعيتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 12-12من القانون  0111إلى  0143من المواد  - 3
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ها لشتى أنواع ، في حين أن المحاكم تتعرض فيحكيم يتم الفصل بحكم ملزم للخصومنظام الت-

للأطراف في اختيار يات المعقدة ويترك الحرية ، كما أن التحكيم يتجنب الشكلالمعارضات والطعون 

 1 .، على خلاف القضاء فلا يمكن اختيار القاضيالمحكم المؤهل

 .القضائية لنزاع الصفقة العمومية : التسويةالمطلب الثاني

العمومية وتفويضات  المتضمن الصفقات 01/742 من المرسوم الرئاسي 013 نصت المادة     

مع المصلحة المتعاقدة بالطريق الودي له أن يلجأ  نزاعاتهالمتعاقد في تسوية  . إذا فشلالمرفق العام

 2.القضاء كأخر طريق لحل النزاعإلى 

و بند من بنود إن السبب الغالب في منازعات الصفقات العمومية في مخالفة نص أو عقد أ     

ا يمكن أن يكون الطعن ، كمأعماله المادية نتيجة، أو إلى خطأ يرتكبه أحد المتعاقدين الصفقة

، العمومية مثل حال القوة القاهرة القضائي مؤسسا عند قيام أي عارض من عوارض تنفيذ الصفقة

 3.ي في كثير من أحكامهئء الجزاأو الظروف الطارئة وهو ما طبقه القضا

تعلق من يوتجدر الإشارة أن منازعات الصفقات هي من اختصاص القضاء الإداري سواء من      

 4.دادها وتكوينها، وكذا تنفيذها، وحتى في حالة فسخهاإع

تصنف من حيث وتجدر الإشارة كذلك إلى أن منازعات الصفقات العمومية وملاحقها     

سنحاول  الإيضاحولمزيد من  1.الإلغاء، أو قضاء كاملالاختصاص إما تحت عنوان القضاء ال

                                                           
 .013، ص 7114، ، الإسكندريةماجد راغب الحلو العقود الإدارية والتحكيم، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة - 1

 .، مرجع سابق01/742الرئاسي رقم  المرسوم من  013المادة   -  2
حسين بن شيخ آت ملويا، المنتقــــي في قضـــــاء مجلس الدولــــة، الجـــــزء الأول، دار هومـــــه  للطباعة والنشر  -  3

 .23ص  7113والتوزيع،
ونـي للصفقات العموميــــة ، مذكرة لنيل شهادة سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القان -  4

 . 001، ص 7112جامعة عنابة ،  الماجستير،  كلية الحقوق ،
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، القضاء الكامن ى مومية عن طريق الدعو إلى تسوية نزاعات ملحق الصفقة الع الآتي التطرق في

 .تيةالفروع الآ من خلال الإلغاء ى وكذا دعو 

 .دعوى القضاء الكامل: لفرع الأولا

في نطاق  الإلغاء، وبالتالي فإن مجال القضاء ضاء الكاملتدخل العقود الإدارية في مجال الق    

مكن أن توجه لا ي الإلغاء ى العقود الإدارية محدود لهذا فالمتتبع لقضاء مجلس الدولة يجد أن دعو 

، وعلى هذا الأساس فالقاعدة العمة أن كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلى العقود الإدارية

 2.ي تدخل في ولاية القضاء الإدار 

الإدارية التي يرفعها المدعي أمام الجهة القضائية  بأنها الدعوى ف دعوى القضاء الكامل وتعر      

، وسميت لدعوة القضاء الكامن نظرا لتعدد لتعويض ومراجعة أو إعادة التقديرللمطالبة باالمختصة 

 ،الأخرى  دعاوى ال ، مقارنة بسلطاته المحدودة فيي هذه الدعوى واتساع سلطات القضاء المختصة ف

 3.فحص المشروعية، و رالإلغاء، والتقدي

 .شروط القضاء الكامل أولا:

بمعنى يجب أن يصدر القرار على  :بوصفها جهة تعاقديةأن يصدر القرار من الإدارة -0

، وأن تستمد مصدر سلطتها من العقد في لسلطة المختصة بإصدار هذا القرارالإدارة باعتبارها ا

 .هة المتعاقد بوصفه طرفا في العقدمواج

                                                                                                                                                                          
طبعة، ديوان المطبوعات مسعود شيهوب، المبادئ للمنازعات الإدارية، الجـزء الثالث، نظرية الاختصاص، بدون  -1

 .322، ص 0222الجزائر،  الجامعية،
، 7101/7101، لماستــــرد شعيب ، النظـــــام القانونــــي لملحق الصفقـــــة العموميـــة ، مذكــــرة لنيل شهــادة احمي -2

 .11ص 
، كلية الحقـــوق  ،سهام عبدلي ، مفهـــــوم دعـــــوى القضــــاء الكامـــل فـــي الجزائـر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيــر - 3

 .707، ص 7112/7112، الجزائر جامعة
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ويقصد بذلك القرارات المركبة المتصلة بالعمليات الإدارية  :ن يتصل القرار بالصفقةأ-7

، فالأصل أنها قرارات إدارية مركبة وتنفيذ العقد، والداخلة في تكوين العقود إبرامالعقدية في مرحلة 

ر ، وحتى يخض القرادقاضي العق، وبالتالي يختص بمنازعاتها بالعقد وليست منفصلة عنهامتصلة 

ر في مواجهة ، دون أن تصدنعقادا، أو تنفيذالأولية القضاء الكامل يجب أن يتصل بالصفقة ا

العقد ، وعليه يخرج من ولاية القضاء الكامل القرارات الصادرة للتمهيد لانعقاد المتعاقد مع الإدارة

أ إلى قضاء القضاء الكامل التي تنتهي لقضاء الحقوق وبالتالي يلج والتي تصدر من دعوى  الإداري 

 1.الإلغاء

 القضاء الكامل صور الدعوى  :ثانيا

  منها ما يلي: ي مجال القضاء الكامل صور متعددةف الإداريةزعات العقود امنتأخذ  

تتصل بانعقاد العقد وصحته سواء لعيب  وهي دعوى  :الإداري ى بطلان العقد دعو  -0

، و أحد المتعاقدينالعقد ه بطلان دعوى  إقامةالعقد والذي يملك  إبرام، أو في السابقة الإجراءات

تعد من أهم صور القضاء الكامل فليس للمتعاقد الذي يريد أن يتوصل  الإداري بطلان العقد  ودعوى 

  2 .العقد إلا سبيل القضاء الكامل إلغاءإلى 

الحصول على  إن دعوى  :لغ مالية استنادا للعقدوالحصول على مبا إبطال دعوى  -7

عويض عن أضرار تسبب طرف ، أو تو أجر متفق عليه العقدصورة ثمن أمبالغ مالية يكون إما في 

دي إلى الحكم ؤ ، والتي تالإداريةأو لأي سبب من الأسباب التي ترد في مجال العقود ، المتعاقد

                                                           
 .701الجزائر، المرجع السابق، ص  ، مفهوم دعوى القضاء الكامل فيسهام عبدلي -  1
 .43، ص ، المرجع السابقسهام بم دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية -  2
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غى على علق بالحصول على مبالغ مالية معينة كثيرة جدا تكاد تطتوالدعاوى الم 1.بمبلغ من المال

  2.بقية النزاعات الأخرى 

، فالغرامة هي مبلغ من المال يحدد القضاء الكامل يختلف عن الغرامة التعويض في دعاوى إن     

، أما التعويض فهو المبلغ الذي لمتعاقد بشرط معين من شروط العقدا إخلالجزافا في العقد كجزاء 

لا يلزم ، و ون أن يكون محددا مسبقا في العقدبالتزاماته تعاقدية د إخلالهالمتعاقد بدفعه نظير  يلتزم

 3.ة فلا يشترط فيها تحقق الضرر، أما الغرامالتعويض إلا إذا نتج عن فعله ضررالمتعاقد ب

  .الإلغاءقضاء  : دعوى الفرع الثاني

، أو منازعات بطلان قرارات الإدارية هي المنازعات التي ، أو تجاوز السلطةالإلغاءزعات امن     

ويقصر دور القاضي في هذه المنازعات على  ،وعها بمشروعية قرار إداري لا غيريتعلق موض

دون أن يكون له أن يعدل  ، أو رفض الدعوى ذا كان غير مشروعإالإداري القرار الحكم بإلغاء 

ان القاضي في حالة إبطال القرار أن يوجه ، غبر أنه بإمكو يحكم على الإدارة بإدانة مالية، أالقرار

 4.يتطلبها تنفيذ حكم الإلغاءت أمرا للإدارة باتخاذ ما يتوجب من إجراءا

منه حيث نصت  010 :إلى دعوى الإلغاء بموجب المادة 7101أشار التعديل الدستوري لسنة      

فتعتبر دعوى الإلغاء أو ما يصطلح  5.“ طعن في قرارات السلطات الإداريةينظر القضاء في ال” 

 1.لحماية المشروعيةالعام المعتمدة عليها بدعوى تجاوز السلطة أهم دعاوى القانون 

                                                           
 .713، ص 7221، ، بدون طبعةضاء الإلغاء( ، دار الفكر العربيسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، )ق -1
 ، ص7112، ، الجزائرعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع -2

772. 
 .221سكندريـــة، ص ة شباب الجامعـــة، الإمحمد فؤاد مهى، مبادئ أحكــــام القانـــــون الإداري، مؤسســ -3
، 7107، الجزائر، عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومه للطباعـــة والنشـــر والتوزيــــع، بدون طبعــــة -4

 .21ص 
  .0221ديسمبر  12، المـــــــــــــؤرخ في 21/432، الصادر بموجب المرســـــوم الرئاســـــــي 0221دستـــــــور  -5
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كها ويرفعها ذوو ، يحر وى قضائية إدارية موضوعية وعينيةكما تعرف دعوى الإلغاء بأنها دع    

قرارات إدارية  لإلغاء، والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة الصفة القانونية

 2.غير مشروعة

 :عريف القرارات الإدارية المنفصلةت -أولا 

إلا أنه  إتمامه، ويستهدف ار يساهم في تكوين العقد الإداري لقرار الإداري المنفصل أنه قر يعرف ا 

، فهو لا يدخل في نطاق الرابطة التعاقدية مما يجيز هذا العقد ويختلف عنه في طبيعته ينفصل عن

 3.عن فيه بالإلغاءالط

  :صور القرارات الإدارية المنفصلة -ثانيا 

، ويكون ذلك على أساس الغاية منها فهناك القرارات الإدارية المنفصلة ن منيمكن تمييز نوعي   

 .صلة تتخذها الإدارة لإبرام العقد، وهناك قرارات تتخذها لتنفيذهقرارات منف

العقود الإدارية بأعمال تمهيدية  إبرامتقوم الإدارة في سبيل : دالعق لإبرامالقرارات الصادرة أ. 

، وعادتا ما ل الشروط بالنسبة للإدارةنا لأفضمضلأن يأتي العقد متلقانون وضمانا طبقا لنصوص ا

                                                                                                                                                                          

 ، المؤرخ في 13-17والمتمم بقانون رقم   ، المعدل0221ديسمبر 12 ، المؤرخ في  21ج.ر.ج.ج.د.ش عدد      
، 04-12 ـملمعدل والمتمم بالقانون رق، ا7117أفريل  04المؤرخ في ،71عدد  :، ج.ر.ج.ج7117 أفريل 01

، القانــــون ، المعدل والمتمم7112نوفمبر  01 ، الصادر في13عدد  :ر.ج.ج، ج.7112نوفمبر  01 المؤرخ في
 .7101مـــارس  12 المؤرخ في، 04عـــــدد  :، ج.ر.ج.ج 7101مـــارس  11 ـؤرخ فيالم 01/01رقــم

ة ومقارنة(، دار الهدى للنشر والتوزيع، بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإدارية) دراسة تحليلية نقدي -1
   .712ص ،7104 الجزائر،

 .72ص  ،7107، الجزائر الإداري ) دعوى الإلغاء (، دار العلوم للنشــــر والتوزيــــع، اءبعلي محمد الصغير، القض -2
 ، مذكـــــرة لنيــــل شهـــــادة   صاللقابلة للانفحسيني أمال، دور القاضي الإداري في الرقابـــــة على القرارات الإداريــــة ا -3

 .11، ص 7103بسكرة، ، جامعة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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، فهذه الأعمال ان المختصة إلى الإعلان في الصحفتبدأ القرارات الإدارية من المناقشات في اللج

 1.م العقد وتخصيصه لأحد المتعاهدين، أو تنتهي برفض ذلكالسابقة تنتهي بإبرا

قرار في  الإبرامة بموجب القرارات المنفصلة في مرحلة تتجسد تصرفات المصلحة المتعاقد    

، أو قرار استبعاد أي عطاء ار المنح المؤقت للصفقة العمومية، أو قر الإعلان عن الصفقة العمومية

، بالتصديق على القرارات العمومية ، وأخيرا القرارات الخاصةول المنافسةأو قرار الحرمان من دخ

 2.عن فيها ضمن ولاية قضاء الإلغاءطفكل هذه القرارات يندرج ال

تتمثل في القرارات التي تصدر عن الإدارة في مجال تنفيذ  :القرارات الصادرة لتنفيذ العقد. ب

قدة ولكنها تؤثر على موضوع الصفقة العمومية باعتبارها سلطة عامة، وليس بصفتها مصلحة متعا

الإدارة لتحقيق أهداف حماية الأمن العام . مثل قرارات الضبط الإداري التي تصدر عن تنفيذ العقد

لقرارات ، فإن هذه اثل توقيف صفقة ما أو وقف تنفيذها، مأو السكينة العامة، أو الصحة العامة

 3.تكون محل الطعن بالإلغاء

  :للانفصال الانفراديمدى قابلية قرار التعديل  -ثالثا

إذا  4.كن أن توجه إلى العقود الإداريةمصرح مجلس الدولة الفرنسي أن دعوى الإلغاء لا ي      

 يتجزأالأصل عدم جواز الطعن في قرار الطعن بالإلغاء الصادر من الإدارة لكونه يشكل جزء لا 

وذلك ما يفهم من خلال  ،قابل لانفصال عن الصفقة العمومية، بمعنى أن غير من العملية التعاقدية

                                                           
لاقتصادية والإدارية ، عدد سحر جبار يعقوب، القرارات الإداريــــة المنفصلة وأثره على الغيـــــر، مجلة العلوم ا - 1
 . 024القانون، جامعة الكوفة، العراق، د.س.ن، ص  ، كلية43
 . 42مرجع سابق ص ،  سحر جبار يعقوب -  2
خضري حمزة ، الرقابــــة القضائيـــة على الصفقات العموميــــة في الجزائـر، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم   -3

 .717-710.ن، ص جامعة المسيلة، د.سالسياسية، 
علي الدين زيدان، السيد محمد، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري، الجزء الرابع،  المكتب الفني  -4

 .12مصر، د.س.ن ، ص   للإصدارات القانونية 
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يشكل وثيقة تعاقدية أن الملحق "نصت  التي 01/742 من المرسوم الرئاسي 031 نص المادة

 1."تابعة للصفقة

فإن القاعدة هي أن قاضي العقد هو المختص بالنظر بمثل هذه القرارات ألا أن هذا المبدأ لم يقف 

 : الحد بل عرف بعض الاستثناءات وهيعند هذا 

التي تعاقدة ب. بمعنى ليس بصفتها مير المشروع من الإدارة بصفة أخرى إذا صدر قرار التعديل غ-

عن بالإلغاء في مثل هذه ، فيكون للمتعامل المتعاقد الحق في الطيعتبر قرار منفصل عن الصفقة

 .القرارات

ردة في بنود العقد إذا صدر القرار استنادا إلى القوانين واللوائح ولم يتأسس على الشروط الوا-

 2.عن فيهن العقد وبالتالي يمكن الط، كذلك يعتبر منفصل عودفاتر الشروط

 :ط رفع دعوى قرار الإداري المنفصلشرو  -رابعا 

 :دعوى الإلغاء والمتمثلة في الآتيأوجد المشرع شرط عامة متعلقة ب     

رافع  لابد من توفر شروط الصفة والمصلحة في :الإلغاء دعوى  لقبول الشكلية الشروط-أ

نا أمام الجهة القضائية انو ، وكذا أن ترفع في المعاد المحدد قالدعوى لقبول دعوى الإلغاء

 .المختصة

لا يجوز لأي ” أنه من ق.إ.م.إ.د على  03 ادةـــــنصت الم: والمصلحة الصفة شرط -1

، 3“ون .. ـــة أو محتملة يقرها القانــــة قائمــــة ، وله مصلحـــشخص تقاضي ما لم تكن له صف

                                                           
 مرجع سابق.، 01/742من المرســـــوم الرئاســـــي  031المادة  -1
بن دياب إكرام، القرارات الإدارية المنفصلة وتطبيقاتها على الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  - 2

 .031، ص 7102كر بلقايد، تلمسان، المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو ب في القانون العام
 ، مرجع سابق . 12-12من قانون رقم   03المادة   -  3
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، فيشترط أن ترفع الدعوى وى الإلغاءحة شرط جوهري لقبول دعرط الصفة والمصلـــر شــوعليه فيعتب

ة نائب أو ، أو بواسطشخص صاحب المركز القانوني الذاتي، أو الحق الشخصي المكتسبمن ال

. أما بالنسبة للشخص يم أو الوصي عليه، وهذا بالنسبة للشخص الطبيعيوكيله القانوني أو الق

 1.تي تملك حق التقاضيية المختصة الالمعنوي فيجب أن تتوفر الصفة في السلطة الإدار 

يحدد أجل الطعن أمام المحطمة ”  من ق.إ.م.إ.د أنه 272 نصت المادة :عاديشرط الم -2

، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو أشهر 4 الإدارية بأربعة

لقرار الإداري أن بمعنى يمكن للمخاطب با ،“رار الإداري الجماعي أو التنظيميمن تاريخ نشر الق

يبدأ حسابها من تاريخ تبليغه أشهر  4دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال أربعة يرفع مباشرة 

 2 .ل فإنها ترفض شكلا لفوات الميعاد، فإذ رفع الدعوى بعد مضي الأجلقرار الإداري با

 الإداري ر يشترط لقبول دعوى إلغاء القرا: الإلغاء دعوى  لقبول الموضوعية الشروط -ب

 : المتمثل فيالمنفصل توفر إحدى عيوب المشروعية 

ويكون بعدم مراعاة الاختصاص المكاني أو الزماني أو : الاختصاص عدم عيب -1

 .موضوعي عند إصدار القرار الإداري ال

ؤدي هناك بعض الشكليات والإجراءات الجوهرية التي ت: والإجراءات الشكل مخالفة عيب.2

 .م بالإلغاءمخالفتها إلى الحك

                                                           
ة لنيل شهادة عبو حورية، الشروط الشكلية لقبول الدعوى الإدارية وفقا لقانون إجراءات المدنية والإدارية، مذكر  -1

د، تخصص القانون العام المعمق، كليــة الحقوق والعـلوم السياسيــــة، جامعــة أبو بكر بلقاي الماستر في الحقوق،
 .71-71، ص7101 تلمســــــــان،

المتضمـن قانون الإجــــراءات المدنيـة  12-12، آجــال رفع دعـوى الإلغاء وفـق القانون بودربوه عبد الكريم -
، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة10الأكاديمية للبحث القانوني، عدد  ، المجلةوالإداريــــة
 .74، ص 7101بجاية، 
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: يكون سبب الإلغاء في حال صدور قرار مخالف للقانون بشكل مباشر القانون  مخالفة عيب-3

 .فسير القانون أو الخطأ في تطبيقهأو في حالة في ت

في نعدام الواقعة المادية أو القانونية للصدور القرار الإداري يجعله معيبا اإن : السبب عيب-4

 .اءركن السبب ويكون عرضتا لإلغ

يكون القرار محل دعوى الإلغاء إذا ما كان ركن : السلطة استعمال في نحرافالا  عيب-5

 1.المتمثل في تحقيق المصلحة العامةالغاية منحرف عن الهدف الذي وجد القرار من أجله و 

 .الصفقة العمومية ملحق الضمانات القانونية لحماية: المطلب الثالث

لقمع  ، والمناهض7102فيفري  77القائم ببلادنا منذ تاريخ:  ميالسل تزامنا والحراك الشعبي    

المحاسبة ، أضحى لزاما على الهيئات المخولة قانونا بما فيها مجلس الفساد وتبديد المال العام

ر ضد كل تحريك عجلة الجز  0221: يوليو سنة المؤرخ في 71-21المنشأ بموجب الأمر رقم: 

 .المتلاعبين بالمال العام

، بل تكمن للبعض فحسبتكمن خطورة الفساد في كونه نشاطا يسبب كسب غير مشروع  لا    

في ارتباطها بسائر أشكال الخطورة الحقيقة في الفساد في كونه صورة من صور الجريمة المنضمة و 

، بل أصبحت ن مواجهتا بتدابير وقوانين محددةيمك، كما أن ظاهرة الفساد لم تعد محلية الجريمة

. والدولية الإقليميةوطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات ظاهرة غير 

 2.بين الدول لمواجهة هذه الظاهرةوهذا ما دفع إلى تضافر الجهود 

                                                           
بوحطة سورية، بن وارث كاتية، رقابة القاضي الإداري على الأعمال القانونية لجماعات المحليــة، القرارات  -1

، العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية الإداريـــة والصفقات
 . 13-10، ص 7101، ميرة ، بجاية عبد الرحمان، جامعة علوم السياسيةكلية الحقوق وال

محمد الآمين البشيري، الفســــاد والجريمة المنظمـــة، جامعـة نايف العربيـة للعلوم الأمنية، مكتبة الملك فهد الوطنية  -2
 . 12، ص  7112 للنشر، الرياض
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زائري بموجب وباعتبار أن الصفقات العمومية من أهم المسائل القانونية التي أقرها المشرع الج    

ومن أجل  1العمومية وتفويضات المرفق العام،علق بتنظيم الصفقات المت 01/742 المرسوم الرئاسي

مما يجعل مشاريع إبرام الصفقات  2،صالح العاموخدمة الضمان وحسن سير الأموال العامة 

العمومية وما ينطوي تحته من ملاحق عرضة بشكل مستمر لمختلف جرائم الفساد الإداري والمالي 

مكافحة جرائم نجد المشرع من خلال قانون  3.ظف العموميها شخص يتصف بصفة المو التي يرتكب

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على  7111فيفري  71المؤرخ في  10-11 رقمالفساد 

”  مختلف الجرائم المتعلقة بالفساد وقد جاء ذلك في الباب الرابع من هذا القانون والمعلون بـ :

م مسار تتحرك فيه باعتبار أن الصفقات العمومية تشكل أهو “ التجريم والعقاب وأساليب التحري 

، والوسيلة القانونية التي وضعها المشرع في يد الإدارة العمومية من أجل تسيير هذه الأموال العامة

 .ذلك المجال الخصم للفساد بل صورهالأموال فإنا تعد ب

، لصفقات العمومية وملاحقهاوقد نص قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجرائم المتعلقة با

 .ر الشائعةالتطرق إلى الصو  نحاول من خلال هذه الدراسةوس

  .(لصفقات العمومية )جنحة المحاباة: الامتيازات غير المبررة في مجال االفرع الأول

نص منه ومن خلال نصوصه القانونية ، والوقايةقانون مكافحة الفساد  وتجدر الإشارة أن        

دج إلى  7.111.111، وبغرامة من ب بالحبس من سنتين إلى عشر سنواتيعاق”  :على الآتي

، أو اتفاقية أو بإبرام عقد أو يؤشر أو يرجع عقد ، كل موظف عمومي يقومدج 0.111.111
                                                           

 ق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مرجع سابق.المتعل 01/742المرسوم الرئاسي   - 1
بن بشير وسيلة، ظاهرة الفسـاد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  - 2

ي معمري، تيز نخص قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  شهادة الماجستير،
 .17ص  ، 7103وزو، 

معمر سايح، جرائم الصفقات العموميـــــة في قانـــــون الفســـــاد، مذكـــــرة لنيل شهادة الماستر تخصص القانون  -3
 .71، ص  7104الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الإداري، كلية
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إعطاء عية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض يصفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشر 

 1.رامتيازات غير مبرر للغي

ك المشرع قد خصص حماية لملحق الصفقة العمومية وذل أنيتضح من خلال النص القانوني    

 .بتقريره العقوبة السالفة الذكر

ات العمومية على تقوم جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفق :أولا: أركان الجريمة

 .الأركان التالية

منح امتيازات غير مبررة في مجال في جريمة الجاني يكون يفترض أن  :صفة الجاني -0

ثل الركن موظفا عموميا وهذه تم 10-11من القانون  71 المادةالصفقات العمومية وفقا لنص 

 .المفترض في هذه الجريمة

يحقق الركن المادي بجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات  :الركن المادي -7

، أو تأشيرة مخالفة لإجراءات اقية أو صفقة أو مراجعتهاتف أود العمومية بقيام الجاني بإبرام عق

 .لتشريعية والتنظيمية المعمول بهاا

العام ية تتطلب توافر القصد الجنائي د: هي جريمة عمجنحة المحاباة: ركن المعنوي لا -3

ت للغير مع ، كما تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص وهو إعطاء امتيازاالمتمثل في العلم والإرادة

لقائم والوعي ا، ويمكن التأكد من قصد الجنائي هنا هو حالة تكرار العملية لعلم أنها غير مبررةا

 .الإجرائيةلمخالفة القواعد 

                                                           
قاية من الفساد ومكافحته. المتعلق بالو  7101فيفري  71 المـؤرخ في 10-11من قانون  10فقـرة  71المادة  -1

 04العدد  : .جج.ر.ج
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ات للشخص نسلط الضوء على كل من العقوب :الجزاءات المقررة لجنحة المحاباة: ثانيا

 .الطبيعي والشخص المعنوي 

، ذه العقوبات في العقوبات الأصليةهتتمثل  :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي -1

 .ية، والمصادرةيلوالعقوبات التكم

على الجزاءات المقررة لجريمة  10-11من القانون  71 تنص المادة :العقوبات الأصلية -أ

 : رر في مجال الصفقات العمومية وهيمنح امتيازات غير مب

، دج 0.111.111إلى دج  711.111من  ، وبغرامة01إلى عشر سنوات  7حبس من سنتين ال-

، دون تسديد هذه 71إلى عشرون سنة  01لتصبح مدتها من عشر سنوات على أن  تشدد العقوبة 

الذي يمارس وظيفة عليا في ، الموظف القضاة 1ه الجريمة أحد الأشخاص التالية.الغرامة إذا ارتكب

يقصد بهم أعضاء ، أعضاء الهيئة و ين، الموثقيني، المحضرين القضائالدولة، الضابط العمومي

، من ، ضباط وأعوان الشرطة القضائية10-11القانون  من 7 مكافحة الفساد المحدد بنص المادة

 .ارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، موظفو أمانة الضبطيم

من قانون مكافحة الفساد بإمكانية معاقبة الجاني في  1 نصت المادة :ليةيالعقوبة التكم -ب

ر من جرائم الفساد بوجه عام بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في إدانته بجريمة أو أكث

  2:قانون العقوبات وتتمثل هذه العقوبات في الآتي

ممارسة الحقوق المدنية والوطنية، سحب جواز  ، الحرمان منالمنع من الإقامة، تحديد الإقامة   

 .موال الغير مشروعةالعائدات والأ ، مصادرةالسفر، نشر أو تعليق حكم الإدانة

                                                           
 مرجع سابق.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ،  10-11من القانون  42المادة  -  1
 .7111ديسمبر  71 قانون العقوبات المؤرخ في 73- 11من القانون  12  المادة -  2
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المتعلق بمكافحة  10-11من القانون  13 المادة أحالة :المعنوي العقوبات للشخص  -0

 71الجرائم المنصوص عليها في المادة: الفساد مسؤولية الشخص المعنوي عند ارتكاب جريمة من 

ي في ، فقد نص قانون العقوبات على أن تطبق على الشخص المعنو على أحكام قانون العقوبات

لغرامة المقرر على ل الأقصىمواد الجنايات والجنح غرامة تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد 

، وبالإسقاط على عقوبة جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومية تصبح الشخص الطبيعي

دج الحد الأقصى  0.111.111عقوبة الغرامة فيها بالنسبة للشخص المعنوي تساوي من : 

 1.دج 1.111.111ى للغرامة، إل

 : بات التكميلية والمتمثل في الآتيكما نص القانون على العقو 

، اوز خمس سنواتــــرع من فروعها من مدة لا تتجـــة أو فــ، غلق المؤسسحل الشخص المعنوي     

، المنع من مزاولة نشاط أو عمومية لمدة لا تتجاوز خمس سنواتمن المشاركة الصفقات ال الإقصاء

ئيا أو لمدة لا تتجاوز خمس شطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهاعدة أن

 2.في ارتكاب الجريمة أو نتج عنه استعمله، مصادرة الشيء الذي سنوات

 .ة في مجال ملحق الصفقة العمومية: الرشو الفرع الثاني

سنة  71ى عشرين سنوات إل 01نص قانون مكافحة الفساد على أن يعاقب بالحبس من عشر      

أو يحاول أن دج  كل موظف عمومي يقبض  7.111.111دج إلى  011.111وغرامة من 

، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة يقبض لنفسه أو لغيره

، أو صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولةأو تنفيذ  إبرام، قصد مفاوضات إجراءتحضير أو 
                                                           

 المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق. 73-11مكرر من القانون  02المادة   - 1
المحـــــدد لكيفيـــات الإقصاء من المشاركة في الصفقات  7101ديسمبــــــر  02راجع قرار وزرة الماليـــــة المؤرخ في  -2

كيفيات التسجيل والسحب من قائمة يحـــــــدد  7101ديسمبــــر  02 الوزاري كذلك المؤرخ في العمومية والقرار
 المشاركة في الصفقات العمومية.  الممنوعين من ينالاقتصاديالمتعاملين 
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ة ذات ، أو المؤسسات العموميت العمومية ذات الطابع الإداري المحلية أو المؤسسا الجماعات

  1.أو المؤسسات العمومية الاقتصادية، الطابع الصناعي أو التجاري 

 : ات العمومية على الأركان التاليةتقوم جريمة الرشوة في مجال الصفق :أركان الجريمة - أولا

قانون مكافحة الفساد يكون الجاني في جريمة الرشوة  من 72حسب نص المادة :صفة الجاني-1

 .جال الصفقات العمومية موظف عموميفي م

على قيام الجاني  72 هذه الجريمة وفقا لنص المادةيقوم الركن المادي ل الركن المادي:-2

، بصفة مباشرة أو بض أجرة أو منفعة مهما كان نوعها، سواء لنفسه أو لغيرهبقبض أو محاولة ق

تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق  أو إبراممفاوضات قصد  إجراء، وذلك بمنسبة تحضير أو اشرةمب غير

 .أو المؤسسات العمومية الاقتصاديةباسم الدولة أو الجماعات المحلية 

العام المتمثل في العلم يشترط لقيام جريمة الرشوة تطلب القصد الجنائي  :الركن المعنوي -3

لمه بأنها ، مع عأو محاولة قبض الأجرة أو المنفعةإرادة الجاني إلى قبض ، ويتحقق باتجاه والإرادة

 2.غير مبررة وغير مشروعة

 .اءات المقررة لجريمة الرشوةالعقوبات أو الجز  -ثانيا

إن العقوبة التي أقرها قانون مكافحة الفساد على  :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي -0

 71سنوات إلى عشرين  01ن عشر منه يعاقب بالحبس م 72 لمادةالشخص الطبيعي أشارة إليها ا

 .دج 7.111.111دج إلى  011.111من  ، أو بغرامةسنة

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق. 10-11من القانون  72المادة  -  1
 جع.نفس المر  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 10-11من القانون  72المادة  -  2
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أحالة قانون مكافحة الفساد فيما يخص العقوبة  :العقوبة المقررة للشخص المعنوي  -7

مكرر حيث نصت  02 والتي أشارت إليها المادة 1،للشخص المعنوي على أحكام قانون العقوبات

كون عقوبة الشخص المعنوي في سواء الجنايات والجنح بغرامة تساوي من مرة إلى خمس يلى أن ع

، وبما أن جريمة الرشوة في مجال الصفقات ى للغرامة المقررة للشخص الطبيعيمرات الحد الأقص

 7.111.111العمومية تأخذ صفة الجنحة فإن عقوبة الشخص المعنوي فيها تكون بالغرامة من 

 .دج 01.111.111دج إلى 

فافية على عمل الإدارة فيما يتعلق بالرشوة ارة أن المشرع وحتى يضفي طابع الشوتجدر الإش     

المرصد  إنشاءالمتضمن  0221جوان  17المؤرخ في  733-21فقد أصدر المرسوم الرئاسي 

 2.ني لمراقبة الرشوة والوقاية منهاالوط

ورة أعلاه على أن كل شخص يرتكب الأفعال الواردة ما يلاحظ على النصوص القانونية المذك    

، والتي ية والتي تضمن نزاهتها وشفافيتهافيها يكون قد خرق المبادئ الأساسية للصفقات العموم

: يجب أن تؤسس الإجراءات بقوله 10-11من خلال قانون مكافحة الفساد نص عليها المشرع 

، ويجب أن تكرس عد الشفافية والمنافسة الشريفةوا المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على ق

 على وجه الخصوص بـ : 

 .الصفقات العمومية إبرامبإجراءات علانية المعلومات المتعلقة -

 .لمسبق لشروط المشاركة والانتقاءالإعداد ا-

 .الصفقات العمومية معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام-

                                                           
 ، نفس المرجع. 10-11من القانون  13المادة  - 1
المتضمن إنشاء المرصد  0221جوان  17 المؤرخ في 733-21من المرسوم الرئاسي رقم :  17المادة  -2

 .20 ج: عددج..الرشوة والوقاية منها ، ج.رالوطني لمراقبة 
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 1.الصفقات العمومية إبرامد ـــدم احترام قواعــــــرق الطعن في حالة عــة كل طــــممارس-

المتعلق بالصفقات  01/742من المرسوم الرئاسي  11سها المبادئ التي كرستها المادة وهي نف

ية والاستعمال الحسن العمومية وتفويضات المرفق العام بنصها على ضمان نجاعة الطلبات العموم

واة في معاملة ايجب أن تراعى مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمس ، بحيثللمال العام

 2.ات ضمن احترام أحكام هذا المرسومالمرشحين وشفافية الإجراء

لها المال العام من خلايتم  ترسانة قانونيةوضع في وفي الأخير يمكن القول بأن المشرع وفق     

الوقاية من الفساد ومكافحته وما ينطوي تحته من  لمواد قانون من خلال سنه ، ضد أيادي الفساد

، إلا أننا نسجل ملاحظة تبدو امية في الدولة لأغراضهم الشخصيةمواد تجرم مستغلي مناصبهم الس

، والمتمثلة في إغفال المشرع جانب جوهري لردع المخالفين لنا واضحة من خلال الواقع المعاش

 .ليتها في استرجاع المال المسلوبعاوالمتمثل في الآليات القانونية ومدى ف

                                                           
 ، مرجع سابق . 10-11من القانون  12المادة  -  1
 مرجع سابق . 01/742 المرسوم الرئاسي رقم  من 11المادة   - 2
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 ةــــــــــخاتم

نخلص إلى أن كلا من الفقه  ،وتحصيلا لما سبق من دراستنا لموضوع ملحق الصفقة العمومية     

دعت الضرورة  المنفردة متىها تدراد بإــــقل العـــة تعديــــللإدارة بسلطرف ـــــن اعتـــاء الإدارييـــــوالقض

د بأن هذا الحق ـــــ، إلا أننا نجةــــــة العامــــق المصلحـــلذلك غايتها في هذا التعديل بما يتماشى وتحقي

وهي ضوابط شرعية لا يمكن مقيد بضوابط قانونية يتعين توافرها في ضمن شروط مقرر التعديل 

 :كالآتيط ، وتتمثل هذه الضواببها الإخلالتجاوزها أو 

 عد إبرام الصفقة تستدعي التعديل.روف ومستجدات بـــ وجود ظ

 اخل آجال تنفيذ الصفقة العمومية.ـــ أن يتم التعديل د

 التعديل وفق حدود مبدأ المشروعية.ـــ صدور قرار 

 وموضوعها.ـــ أن لا يؤدي التعديل لتغيير طبيعة الصفقة 

 بالتوازن المالي للصفقة. ــ أن لا يؤدي التعديل إلى الإخلال

ة يتجلى في صور إما بزيادة الخدمات ـــة العموميـــل في ملحق الصفقــــوجوهر التعديل المتمث      

 د أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة.أو التقليل منها أو تعديل بن

تتجاوز نسبة عشرة ة أن المشرع الجزائري أخضع الملاحق التي ـــكما تين لنا من هذه الدراس     

على تبرير صحة  المصلحة المتعاقدة، وأجبر لغ الأصل للصفقة للرقابة القبليةبالمائة من المب

بأن لا يمس بالشروط الأصلية للمنافسة وانه لم يتم التراجع عنها وهذا في حالة ، الملحق ودوافعه

وهو الفراغ القانوني الذي  من المرسوم السالف الذكر 333 ز الملحق النسب المقرر في المادةتجاو 

 تي تجعل الملحق باطلا في تجاوزها.يكمن في عدم المشرع الجزائري النسب القصوى ال
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ن خلال حصول هذا صورة مطابقة ملحق الصفقة العمومية للضوابط الشريعية متجلى تو     

جان الصفقات في حين المشرع أعطى للإدارة المتعاقدة الحق في تجاوز تأشيرة ل، الأخير التأشيرة

 الإدارة سوى تبرير هاته الظروف.متى دعت الظروف القائمة ومع على 

نجد كذلك من خلال هذه الدراسة أن المشرع خول لكل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل      

الاقتصادي في حال نشوب نزاع أثناء التنفيذ الحق في اللجوء إلى السوية الودية لحل للنزاع القائم 

 أننا ، إلاوعدم تحمل عبئ المصاريف القضائيةدون اللجوء إلى القضاء سعيا منه وراء ربح للوقت 

نستنتج أن أعضاء لجنة التسوية الودي لحــل النزاع تتشكل من موظفين تابعين للمصلحة المتعاقدة 

، ضف إلى يتعارض مع مبدأ استقلالية اللجنةمما يجعلنا أمام خصم وحكم في نفس الوقت وهو ما 

 خذ بها أو تركها.التالي يمكن الأغير ملزمة لأطراف النزاع وب ةاللجن التي تصدرها ذلك أن القرارات

رتباطا وطيدا بالأموال العمومية فزيادة عمومية مرتبط اوتجدر الإشارة أن ملحق الصفقة ال   

مية و ، هذا ما يجعل مجال الصفقات العملأعباء المالية للخزينة العموميةالخدمات مقترن بزيادة ا

س بمشروعية ملحق ئم تممجالا خصبا لتفشي ظاهرة الفساد بصوره المختلفة عن طريق ارتكاب جرا

، لذلك تدخل المشرع لجزائري عن طريق الردع بموجب قانون الوقاية من الفساد الصفقة العمومية

وقام ، امتيازات غير مبرر وجريمة الرشوةومكافحته والذي حصر هذه الجرائم في جريمة منح 

في مجال الصفقات ، إلا انه يتبين لنا أن ظاهرة الفساد خاصة بوضع عقوبات مقرر لمرتكبيها

جع لجرائم العمومية ومنذ صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته إلى يومنا هذا لم نشهد ترا

مرتكبة في مجال الصفقات للنصوص المنظمة للجرائم ال صرامةم الفساد وهذا ما يثبت عد

 .العمومية

 :المتمثل في الآتيتوصيات والحلول ومما سبق دراسته وتحليله خلصنا إلى مجموعة من ال    

 الصفقة العمومية لتفادي تعديها. ــــ ضرورة تدقيق في تقدير حاجيات المرفق العام أثناء إبرام
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قدة اعن طريق إقامة توازن بين سلطة المصلحة المتعحق المتعامل المتعاقد في التعويض  ــــ مراعاة

 ي نشوب نزاع.، وحق المتعامل المتعاقد لتفاديلفي التعد

 ي تعطل المشاريع العمومية.اءات إبرام الصفقة العمومية لتفادضرورة تبسيط إجر ـــ 

 كثر وبدقة ملحق الصفقة العمومية.نصوص جديدة تنظم أ استحداثـــ 

تعديل القائم على  ــــ تعيين أعضاء مؤهلين ومختصين في الميدان للتقدير الحجم الحقيقي لمشروع

 تعديل الصفقة.

سوية الودية الحق في الاستقلالية المادية والبشرية حتى تتمكن من ممارسة مهامها ــــ إعطاء لجان الت

 .بنزاهة

 ي منازعات ملحق الصفقة العمومية.ية في الفصل فـــــ إسراع الجهات القضائ

كون الملحق يبرم في هذه ائرة الرقابة على جرائم الصفقات العمومية في مرحلة التنفيذ دـــــ توسيع 

 المرحلة.

ل تنظيم قانون القائمة في مجا الاختلالاتــــ العمل على تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية لتفادي 

 الصفقات العمومية.

جراءات الملحق بصفة        وفي الأخير يمكن القول أن تأطير الصفقات العمومية بصفة عامة وا 

سياسية حقيقة للمشرع في سد ليس بأمر مستحيل طالما أن هناك إرادة  كل فعالية ونجاعةخاصة ب

 فقة العمومية.الثغرات التي تشوب عمليات إبرام وتنفيذ ملحق الص
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